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 القواعد الفقهية 
 ليف أت

 د.عبدالعزيز ابراهيم الجبرين
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 .الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 وبعد : 

للطتبب مترل ي فت   لتت للل تهي   فقد درست  القواعتد الفقهيتة عتدي ستنين فت  لليتة الضبيت  وو تع 

علتتيهم ا انلقيلهتتا متتن للتت، لقيتت ي ا ا للتت ا فيهتتا علتتى متتااو راجتتد ذنرتتا  الله تعتتالى ا و تتد  لتت ا 

القواعد الخمس الكب ى الملفق عليته بتين المتراا، اعربعتة ا أ تف  ذليهتا  واعتد لليتة سيت  الخمتس 

قهيتة والنتوا ت تتدور عليهتا ا و لت ا منهتا المع وفة لردي الحاجة ذليها ا وعن لقي ا من الم ائ  الف

تنبنت  عليهتا الم تائ   القواعد الل  يلف ع عنها  واعد تابعة لها مق   اعدي اللابع تتابع اوالقواعتد اللت 

دون يكتون فتت وع فقهيتتة مقتت  ال تتا   سيعتتود ا وستتمي  الكلتتاب تلختتي  القواعتتد الفقهيتتة ا أ لتت  فيتته 

نهتا ا متم ذن لتان لهتا فت وع فقهيتة  ل تهتا متم  لت ا الم تائ  القاعدي ومعنااا والم تائ  الملف عتة ع

 الملف عة عنها .

    أسأت الله تعالى أن يضع  عمل  ارا خاللا لوجهه الك يم وصلى الله عليه وسلم .
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 ولل، :

 د. عبدالعزيز اب اايم عبدال حمن الضب ين

 رئيس شعبة الدراساا الإسبمية

 للية الضبي  اللناعية

 ر  يةالمنطقة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معنى القاعدي لغة واصطبحاً ومدلوت القاعدي الفقهية:
 

تع علتى  واعتد ا وات  أستس الرت   وأصتوله ا ح تياً  - معنى القاعدي ف  اللغة: اعساس ا وات  تجضمع

 لان  لت الر   )لقواعد البي ( أو معنوياً )لقواعد الدين أي دعائمه( و د ورد ارا اللفت  فت  القت آن

الك يم بقوله عزّ وج  )وذ  ي فع ذب اايم القواعد من البي  وذسماعي ( ولما فت   ولته تعتالى: )فتأتى 

الله بنيتتانهم متتن القواعتتد( فالقاعتتدي فتت  اتتاتين اتيلتتين الكتت يملين بمعنتتى اعستتاس واتتو متتا ي فتتع عليتته 

 البنيان.
 

عامة متن أبتواب ملعتددي فت   أما من الناحية اسصطبحية  )أص  فقه  لل  يلضمن أحكاماً تر يعية

 القضايا الل  تدخ  تح  مو وعه. والله أعلم(
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 لمحات تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية وتدوينها:

 

 الطور الأول : طور النشوء والتكوين:
 

او عل  ال سالة أو عل  اللر يع الري لان  فيه البرري اعولى للقواعد الفقهية فإن النبت  صتلى  -

ستتلم التتري أنطقتته الله بضوامتتع الكلتتم لانتت  أحاديقتته الرتت يفة فتت  لقيتت  متتن اعحكتتا  بمقابتتة الله عليتته و

القواعد العامتة اللت  تنطتوي تحلهتا فت وع فقهيتة لقيت ي وات  بضانت، لونهتا ملتدراً خلتباً لللرت يع 

واستتلنباا اعحكتتا  تمقتت  القواعتتد الكليتتة الفقهيتتة ا وأصتتدي شتتااد وأدت دليتت  علتتى  لتتت أن بعتت  

أي مقت   –ث مق   وله صلى الله عليه وسلم : )الخت   بالضتمان( ا )العضمتا  ج حهتا جبتار( اعحادي

الضم  ذ ا فت العقات و د ربطه صاحبه مم مرى وداتس شخلتاً فقللته فلتيس علتى صتاحبه ديتة وذنمتا 

الض ر او اسبلدا  بالض ر والض ار او معالضتة الضت ر بضت ر –ا )س   ر وس   ار( -ادر 

على المدع  واليمين على من أنك ( ا ومتا ستوااا متن جوامتع الكلتم أ تح  عنتد الفقهتا  ا )البينة  -

  واعد مابلة م لقلة ا وج ا مض ى القواعد الفقهية.
 

 

ذ ا تأمل  بع  اتمار المنقولة عن اللحابة ر   الله عنهم تلم   فيها اره الظتاا ي علتى ستبي    

   الله عنه ف  صحيد البخاري : )مقتااع الحقتوي المقات : القوت المرهور عن عم  بن الخطاب ر

عند الرت وا( ومتا رواه الإمتا  عبتدال  اي عتن عبتدالله بتن عبتاس ر ت  الله عنهمتا أنته  تات : )لت  

ش   ف  الق آن : أو أو فهو مخيّ  ول  ش   : فإن لم تضدوا فهو اعوت باعوت(. ف واية عمت   اعتدي 

  عنهم  اعدي ف  باب الكفاراا واللخيي  فيها.ف  باب الر وا ورواية ابن عباس ر   الله
 

ومن النما   المأموري لللت القواعد ف  عل  اللابعين و بت  أن تلكتون المتراا، الفقهيتة المرتهوري  -

ات(( لقولته : )متن شت ا 67ما نق  ذلينا من بع  أ وات الإما  القا ت  شت يد بتن الحتارك الكنتدي )

 (.على نف ه اائعاً سي  مك ه فهو عليه
 

ولترلت  ولته : ) متن  تتمن متاسً فلته ربحتته( واتو يمامت  فت  المعنتتى القاعتدي المرتهوري : )الختت ا    

 بالضمان (.
 

ولع  أ د  ملدر فقهت  ي تل ع  انلبتاه الباحتث فت  اترا المضتات اتو )للتاب الخت ا ( التري دبضته    

توسلتت  فتت  بحتتوك اتت(( رحمتته الله فتتإنن  لمتتا 281الإمتتا  القا تت  أبتت  يوستتف يعقتتوب بتتن ذبتت اايم )

الكلاب و ف  على عباراا رشيقة تل م ب ماا وشتاراا تل تق بمو توع القواعتد متن حيتث شتموت 

فاً منها:  معانيها وفيما يل  أورد اع ع
 

)اللعزيز ذلى الإما  على  در عظم الض   وصغ ه( : يقوت عند تع  ه لم ائ  تلعلق بتاللعزي  :  -2

بعضتتهم : س يبلتت  بتته أدنتتى الحتتدود أربعتتين ستتوااً ا و تتات )و تتد اخللتتف أصتتحابنا فتت  اللعزيتت  ا  تتات 

بعضهم : أبل  باللعزي  خم تة وستبعين ستوااً ا أنقت  متن حتد الحت  و تات بعضتهم : أبلت  بته ألقت . 

 ولان أح ن ما رأينا ف   لت والله اعلم ان اللعزي  ذلى الإما  على  در عظم الض   وصغ ه..(.
 

بين فقها   لت العل  ف  مو وع اللعزي  نحا الإمتا  أبتو يوستف فهنا بعد أن سض  الخبف القائم  -

منحى  ويماً واو أن و ع أصبً ف  ارا الباب بلفتوي  اعمت  ذلتى الحتالم بحيتث ستون لته أن يقتدر 

 اللعزي  ف   و  المبب اا المحيطة بالض   وصاحبه.
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ره العبتاري نظيت ي للقاعتدي ) ليس للإما  أن يخ   شتيااً متن يتد أحتد ذس بحتق مابت  معت وف ( : ات -1

المرتتهوري الملداولتتة )القتتديم يلتت م علتتى  دمتته(. ويمكتتن أن تكل تت، العبتتاري ستتمة القاعتتدي بعتتد تعتتدي  

 افيف فيها على النحو اللال : )س ينزع ش ٌ  من يد أحد ذس بحق ماب  مع وف(.
 

لإمتا  أن يقطتع شتيااً )س ينبغ  عحد أن يحدك شيااً ف  ا يق الم لمين ممتا يضت ام. وس يضتو  ل-3

مما فيه الض ر عليهم ا وس ي تعه  لتت(. اتره العبتاري يلحقتق فيهتا معنتى القاعتدي باعبلتار أن الرتط  

اعوت منهتتتا يلعلتتتق بقواعتتتد رفتتتع الضتتت ر ا والرتتتط  القتتتان  يلمقتتت  فيتتته مفهتتتو  القاعتتتدي الرتتتهي ي : 

 -مق  نزع الملكية –)اللل ف على ال عية منوا بالمللحة( 
 

وذن أ   بحق من حقوي الناس من  رف أو  لاص ف  نفس أو دونها أو مات ا مم رجتع عتن ).... -4

اتترا مختتالف لتت أي  – لتتت نفتتر عليتته الحكتتم فيمتتا لتتان أ تت  بتته ا ولتتم يبطتت  شتت   متتن  لتتت ب جوعتته( 

اتتره العبتتاري ل تتابقلها وردا فتت  صتتيغة مطولتتة لكنهتتا تلتتور فتت  معنتتى الكلمتتة متتدلوت  –الحنابلتتة 

 لة : )الم   مؤاخر بإ  اره(.القاعدي الملداو
 

صتاح، أبتو –ا(( 281ولرلت من أ د  تلت الملادر بع  لل، الإما  محمد بن الح ن الريبان  ) -

فتتإ ا أمعنتتا النظتت  فتت  للتتاب اعصتت  ألفينتتاه يعلتت  الم تتائ  واتترا اللعليتت  لقيتت اً متتا يقتتو  مقتتا   -حنيفتتة

د اللعليت  واللوجيته لتبع  اعحكتا  منهتا اللقعيد. و د وجدا انام  واعد جامعة ج ا على ل انه عن

 ما يل :
 

) ل  من له حق فهو له على حاله حلتى يأتيته اليقتين علتى ختبف  لتت( واليقتين أن يعلتم أو يرتهد  -2

 اره القاعدي مق  )القديم يل م على  دمه(. –عنده الرهود العدوت 
 

يعته مكت وه  ا ولت  شت   س )ل  ش   ل ه ألله واسنلفتاع بته علتى وجته متن الوجتوه فرت ا ه وب -1

مق  أل  لحم الخنزيت  حكمته حت ا  فكترلت بيعته حت ا  وألت  لحتم  –بأس باسنلفاع به فب بأس ببيعه( 

 اسب  حكمه حبت فكرلت بيعه (( 

 

ات(( علتى بعت  104وعلى س ار ما سبق لما  لب  للاب ))اع (( الري أمبه الرتافع  رحمته الله ) -

ن الفت وع بأصتولها وتلتت اعصتوت فت  الغالت، س تعتدو أن تكتون  تواب  اصحابه وجدته أحياناً يقت 

 فقهية ومن الخليق بأن ن ميها )للياا( باعلبار بدايلها ب(( )ل (.
 

 ذليت نما   ملنوعه من الكلاب المرلور )اع (: -
 

) اععظم ذ ا ستق  عتن النتاس ستق  متا اتو أصتغ  منته( : اتره القاعتدي جت ا علتى ل تان الإمتا   -2

رتتافع  عنتتد تعليتت  بعتت  اعحكتتا  الملعلقتتة بتتالإل اه لمتتا جتتا  فتت  الكلتتاب المتترلور تحتت  عنتتوان ال

)الإل اه وما فت  معنتاه( :  تات الرتافع  رحمته الله :  تات الله عتز وجت  :)ذس متن ألت ه و لبته مطمتان 

مالته ا فلمتا بالإيمان( مم ا اف ذلى  لت  ائبً: )وللكف  أحكا  لف اي الزوجة وأن يقل  الكتاف  ويغتنم 

و ع الله عنه ا سقط  عنه أحكا  الإل اه على القوت لله عن اععظتم ذ ا ستق  عتن النتاس ستق  متا 

 او اصغ  منه وما يكون حكمه بقبوته عليه(.
 

) س ين ، ذلى سال   وت  ائ  وس عم  عامت  ذنمتا ين ت، ذلتى لت ه  ولته وعملته( ا اتره القاعتدي  -1

جماع على م ائ  فقهية مم تداولها الفقها  وابقواتا فت  لقيت  متن أفلد عنها عند نقاش مو وع الإ
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اعحكتتا  ا وس شتتت ان القاعتتدي فتت  مو تتعها جتت ا ح تت، مقلضتتى المو تتوع ا وربمتتا لتتم تكتتن انتتا 

حاجة ذلى مزيد من الكب  ا لكن معظم الفقها  لم يقفتوا عنتداا بت  أتبعواتا باستلقنا  يكمت  المو توع 

وا فتت  مو تتع الحاجتتة بيتتان( واتترا المقتتات خيتت  شتتااد علتتى اللطتتور فأ تتافوا ذليهتتا : )ولكتتن ال تتك

 الم لم  الملواص  ف  صي  القواعد على املداد الزمان.
 

 .(( يضو  ف  الض وري ما س يضو  ف  سي اا )))أ(  -3

 

تنتتدر  تحتت   اعتتدي )المرتتقة  – (( تتد يبتتا  فتت  الضتت وراا متتا س يبتتا  فتت  سيتت  الضتت وراا )) )ب(

 تضل، اللي ي ( .

 

ل  ما اح  من مح   ف  معنتى س يحت  ذس فت   لتت المعنتى خاصتة ا فتإ ا  ايت   لتت المعنتى  ))) ( 

عاد ذلى أص  اللح يم ا مقبً : الميلتة المح متة فت  اعصت  المحلتة للمضتط  فتإ ا  ايلت  الضت وري 

 .((عادي ذلى اص  اللح يم 

 

ا ملحدي ف  مغزااتا فإنهتا تفضت  علتى نضدا –الل  تباين  صيغها ومظاا اا  –فهره القواعد القبك 

مفهتتو  واحتتد واتتو بيتتان حكتتم الضتت وري. متتم القاعتتدي اعخيتت ي بضانتت، بيتتان الحكتتم تضتتيف  يتتداً علتتى 

 القاعدي ا واو: فإ ا  ايل  الض وري عادا ذلى اص  اللح يم.
 

قتوي العبتاد فت  )الحاجة س تجحقَّ عحدٍ أن يأخر مات سي ه( : اره القاعدي يلبين فيها متدى احلت ا  ح -4

أموالهم والحفاظ عليها ذ  الحاجة س تب ر اخر مات الغي  ا فلتو أختره أحتد لكتان آممتاً و تامناً بختبف 

 الض وري الل  ت ق  الإمم وتف ض الضمان ذ  الإ ط ار س يبط  حق الغي .
 

 اعم  ات ع(  ومن القواعد المن وبة ذلى الإما  الرافع  رحمه الله القاعدي المرهوري : )ذ ا  اي -5

 

فقتد  لت  العبمتة الزرلرت  نقتبً عتن أئمتة الرتافعية أن  –تندر  تح   اعدي المرقة تضل، اللي ي  –

 اره القاعدي من عباراا الرافع  ال شيقة.

ات(( أورداتا الإمتا  ابتو داود فت  للتاب 142* وانام عباراا م ورية عتن الإمتا  أحمتد رحمته الله )

د وا   واعد مفيدي ف  أبوابهتا منهتا: متا جتا  فت  بتاب الهبتة عنته  تات : )الم ائ ( تل م بطابع القواع

)سمع  أحمد يقوت: ل  ما جا  فيه البيع تضو  فيه الهبتة واللتد ة والت ان(. وفت  بتاب بيتع الطعتا  

بكيله ورد عن ا يقه  وت أحمد أنه  ات: )ل  ش   يرل يه ال ج  مما يكات أو يو ن فتب يبعته حلتى 

    لت ف خ  فيه(.يقبضه ا وأما سي
 
 

 الطور الثاني : طور النمو والتدوين:
 

وأمتا بدايتة القواعتد الفقهيتة باعلباراتتا فنتاً م تلقبً ا فقتد تتأخ ا عتتن العلتور المبكت ي ذلتى علتت   -

الفقها  ف  ذبان الق ن ال ابع الهض ي وما بعده نم الق ون. وتفليبً لهترا القتوت يمكتن أن نقتوت : ذنته 

للقليد ف  الق ن ال ابتع الهضت ي ا وا تمح  اسجلهتاد وتقاصت ا الهمتم فت   لتت لما ب  ا ظاا ي ا

العل  مع وجود الق وي الفقهية العظيمة الوافية الل  نرتأا متن تتدوين الفقته متع  لت  أدللته وختبف 

المراا، وت جيد ال اجد منها  وبما خلفه الفقها  من أحكا  اجلهادية معللة لتم يبتق للترين أتتوا بعتدام 

 أن يخّ جوا من فقه المراا، أحكاماً للأحداك الضديدي.ذس 
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وأمتتا القواعتتد والضتتواب  فحينمتتا لقتت ا الفتت وع والفلتتاوى بكقتت ي الو تتائع والنتتوا ت )النتتوا ت أي  -

اعحداك الضديدي الل  لم تكن موجودي من  ب ( توسعوا فت  و تعها علتى اتدي متن ستلفهم تتدور فت  

لفتت وع ا وتضمعهتتا فتت   التت، مل تتق ا للتتيانلها متتن الضتتياع أبتتواب مخللفتتة متتن الفقتته تضتتب  لقتت ي ا

واللرل  لما فع  العبملان أبو الح ن الك خ  فت  رستالله ا وأبتو  يتد الدبوست  فت  تأستيس النظت  

 تح  عنوان اعصوت.
 

وممتتا يرتتهد لتته اللتتاريذ ويظهتت   لتتت بتتالللبع والنظتت  ا أن فقهتتا  المتترا، الحنفتت  لتتانوا أستتبق متتن  -

المضمار ا ولع   لت لللوسع عندام فت  الفت وع ا وأختر بعت  اعصتوت عتن فت وع سي ام ف  ارا 

أئمة مرابهم ا ومن مم ت ى الإما  محمداً بن ح ن الريبان  رحمه الله ف  للتاب اعصت  يترل  م تألة 

 فيف ع عليها ف وعاً  د يعضز الإن ان عن وعيها والإحااة بها.
 

فقهية ف  الفقه الحنف  ملتوسة بلتيغها الفقهيتة المتأموري ولع  أ د  خب  ي وى ف  جمع القواعد ال   

ات(( فت  160ا(( وابن نضيم )122ا(( والعبملان ال يوا  )672ا ما رواه الإما  العبئ  الرافع  )

للبهم ف  القواعد: أن الإما  أبا ااا  التدباس متن فقهتا  القت ن ال ابتع الهضت ي  تد جمتع أاتم  واعتد 

سبع عر ي  اعدي للية ولان أبو ااا  رحمه الله  ت ي اً يكت ر لت  ليلتة مرا، الإما  أب  حنيفة ف  

تلت القواعد بم تضده بعتد انلت اف النتاس و لت وا أن أبتا ستعد الهت وي الرتافع   تد رحت  ذلتى أبت  

 ااا  ونق  عنه بع  اره القواعد ومن جمللها القواعد اعساسية المرهوري وا :
 

 اعمور بمقاصداا.-2

 بالرت. اليقين س يزوت-1

 المرقة تضل، اللي ي .-3

 الض ر يزات.-4

 العادي محكَّمة.-5

اتت(( وأ تتاف ذلتتى متت وي 430متتم فتت  القتت ن الختتامس الهضتت ي جتتا  الإمتتا  أبتتو  يتتد الدبوستت  )   

المضموعة الملنا لة عن الإما  الك خ  ذ تافاا علميتة  يمتة ا فت  اترا المو توع ذ اً يمكتن أن يقتات 

الم حلة القانية ف  نرأي القواعد الفقهية وتتدوينها حيتث وجتد أوت للتاب  ذن الق ن ال ابع الهض ي او

 ف  ارا الفن واو يمق  بداية ارا العلم من ناحية اللدوين.
 

أما بعد للاب )تأسيس النظ ( للدبوس  فإنن  لم أعق  على أي للاب ف  اترا العلت  ا ولترلت فت     

ات(( 540ب  التدين محمتد بتن أحمتد ال تم  ندي )الق ن ال تادس الهضت ي ا اللهتم ذس للتاب الإمتا  عت

 بعنوان )ذيضا  القواعد( الري  ل ه صاح، ادية العارفين.
 

أما ف  القت ن ال تابع الهضت ي فقتد بت   فيته اترا العلتم ذلتى حتد لبيت  وذن لتم يبلت  م حلتة النضت      

ات(( فتألف 723)وعلى رأس المؤلفين ف   لت العل  العبمة محمد بن ذب اايم الضاج م  ال تهلك  

ات(( ألتف للابته 770للاباً بعنوان : )القواعد ف  ف وع الرافعية( مم الإمتا  عتز التدين بتن عبدال تب  )

) واعد اعحكا  ف  ملالد اعنا ( ومن فقها  المالكية ألف العبمة محمد بن عبدالله البك ي القفلت  

 ا(( للاباً بعنوان )المرا، ف   ب   واعد المرا،(.785)
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همة( أما الق ن القامن الهض ي فهو يعلب  العلت  التراب  للتدوين القواعتد الفقهيتة ونمتو اللتأليف )م -

فيها تفو   فيه عناية الرافعية لإب ا  ارا الفن مم تلابع  اره ال ل لة ف  المراا، الفقهية المرتهوري 

 ا ومن أام وأشه  ما ألف ف   لت العل  الكل، اللالية:
 

 ا((.627سبن الولي  الرافع  )اعشباه والنظائ : -2

ري المالك  )-1 عَ  ا((.658للاب القواعد: للمقَّ

 ا((.672المضموع المرا، ف   ب   واعد المرا،: للعبئ  الرافع  )-3

 ا((.662اعشباه والنظائ : للا  الدين ال بك  )-4

 ا((661اعشباه والنظائ  : لضمات الدين الإسنوي )-5

 ا((.614ر الدين الزرلر  )المنقور ف  القواعد: لبد-7

 ا((.615القواعد ف  الفقه: سبن رج، الحنبل  )-6

 ا((.611القواعد ف  الف وع: لع  بن عقمان الغزّي )-8
 

وف  الق ن اللاسع الهض ي أيضتاً جتدّا مؤلفتاا أخت ى علتى المنهتا  ال تابق فلضتد فت  مطلتع اترا  -

قواعتد اعلمتاداً علتى للتاب الإمتا  ال تبك  ومتا ا(( صنف للابتاً فت  ال804الق ن العبمة ابن الملقن )

 سواه من الكل، الل  ن ضلها لما يل :
 

 ا((.808أسنى المقاصد ف  تح ي  القواعد: لمحمد بن محمد الزبي ي ) -2

 ا((880القواعد والضواب : سبن عبدالهادي ) -1
 

ذن الضهتود فت  اترا ون لطيع أن نقوت من خبت النظ  فت  بعت  تلتت المؤلفتاا اللت  عق نتا عليهتا -

الفن تلال  على م ور اعيا  وذن ظ  بعضها مقلوراً وعالة علتى متا ستبقها متن الضهتود فت  القت ن 

 القامن الهض ي خاصة عند الرافعية.

 

ويبدو أنه ر   النراا اللدوين  لهرا العلم ف  الق ن العاشت  الهضت ي حيتث جتا  العبمتة ال تيوا   -

واعتد الفقهيتة الملنتام ي المبتددي عنتد العبئت  وال تبك  والزرلرت  ا(( و ا  باسلخبص أاتم الق120)

 وجمعها ف  للابه )اعشباه والنظائ (.
 

ات(( بتنظم القواعتد 121وف  ارا الق ن )العاش (  ا  العبمة أبتو الح تن الز تاي اللبضيبت  المتالك  ) -

 وللاب القواعد للمق ي.الفقهية بعد اسلخ اجها وذف ا اا من لل، ال ابقين مق  الف وي للق اف  
 

ا(( ألف على ات ا  ابتن ال تبك  وال تيوا  للابته )اعشتباه 160ولرلت العبمة ابن نضيم الحنف  ) -

 والنظائ (.

 
 الطور الثالث: طور الرسوخ والتنسيق

 

على ال سم من تلت الضهود المللابعة الكقي ي ظل  ملف  تة ومبتددي فت  متدوناا مخللفتة وتضتمن      

اا بع  الفنون الفقهية اعخت ى مقت  الفت وي واعلغتا  وأحيانتاً تط  ت  ذلتى بيتان بعت  تلت المدون

القواعد اعصولية فلم ي لق  أم اا تما  اسسلق ار ذلى أن و تع  مضلتة اعحكتا  العدليتة علتى أيتدي 

لضنة من الفقها  ف  عهد ال لطان عبدالعزيز خان العقمتان  فت  أواخت  القت ن القالتث عرت  الهضت ي 
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ومتتن بعتت  المتتدوناا اللتت  ستتضل  فيهتتا تلتتت   عمتت  بهتتا فتت  المحتتالم اللتت  أنرتتا  فتت   لتتت العهتتد.لي

 القواعد مق  اعشباه والنظائ  سبن نضيم ومضامع الحقايق للخادم .
 

بعد اره الضولة القلي ي مع اعاوار القبمة الل  بدأ فيهتا تطتور القواعتد حلتى تتمّ وتن تق ينبغت       

 اسنطباعاا والملحوظاا: لف  النظ  ذلى بع 
 

ذن القواعد الل  جا ا ف  لب  القواعتد والمتدوناا الفقهيتة اعخت ى لي ت  للهتا  واعتد عامتة بت  -2

 لقي  منها  واعد مرابية تن ضم مع مرا، دون مرا، آخ .
 

ذن لقي اً من القواعد المدونة وردا  ديماً ف  عباراا و وال، مفلتلة. ولانت  تعو اتا اللتياسة -1

 ينة القويمة فالل ، صياسلها بعد المزاولة والمداولة. ال ص
 

على سبي  المقات: ذن القاعدي المرهوري ف  لون الإ  ار ذنما يلز  صاحبه المق  وس ي ت ي حكمته  -

( بعنتتوان )الإ تت ار حضتتة 68علتتى سيتت ه تتت ى نلتتها الملتتداوت فتت  للتت، الملتتأخ ين وفتت  المضلتتة )  

 عدي عند الإما  الك خ  بالن  اللال : اص ي( ف  حين أننا نضد اره القا

أن الم   يعام  ف  حق نف ه لما أ ّ  بته وس يلتدي علتى ذبطتات حتق الغيت  وس بتإلزا   )))اعص :  

 .   (( الغي  حقاً 

يوجتد أصتلها فت  لتب  الإمتا   ((اللل ف على ال عية منوا بالملتلحة))  ولرلت القاعدي المرهوري -

لة الوال  من ال عية منزلة الول  من اليلتيم( ا متم اشتله  اترا القتوت عنتد الرافع  رحمه الله بأن )منز

لقي  من الفقها  باعلباره  اعدي تح  عنوان: )تل ف الإما  علتى ال عيتة منتوا بالملتلحة( ا و تد 

صان القاعدي نف ها العبمة ال بك  بليغة م لزي ألق  ات اعاً للف وع الفقهية ا فقد أورداتا بعنتوان 

 ف عن الغي  فعليه أن يلل ف بالمللحة(.)ل  ملل 

 

وذ افةً ذلى  لت فإن بع  القواعد الل  اصطبغ  بلبغة علمية وصياسة رشيقة  د تحلتا  ذلتى  -3

ذعادي النظ  ف  اللياسة وسبكها ف   ال، أح ن وأجود مما ا  عليه اتن ا عنها نا لتة أو مطلقتة 

 يل  نقد  نمو جين من ارا القبي : تحلا  ذلى ذتما  وتقييد ا أو حرف وتعدي  وفيما
 

 تتد اتفقتت  للمتتة الفقهتتا  واعصتتوليين علتتى أن   (( س ينكتت  تغيتت  اعحكتتا  بلغيتت  الزمتتان )))أ(  اعتتدي: 

اعحكا  الل  تلبدت بلبدت الزمان واعع اف ا  اعحكا  الإجلهاديتة المبنيتة علتى العت ف والملتلحة 

لى أن تو تتد القاعتتدي بزيتتادي للمتتة أو بلبتتدي  بأو تتد ومضتت د تعبيتت  اعحكتتا  انتتا تعبيتت  متتوام فتتاعو

 فيقات: )س ينك  تغي  اعحكا  المبنية على المللحة والع ف بلغي  الزمان.
 

ذن القواعتتد الفقهيتتة لتتم تظهتت  دفعتتة واحتتدي فتتإن الفقهتتا  بتتدأوا تقعيتتداا متتن عهتتود فكلمتتا وصتتل   -4

   لهم جمعها ف  اعخي .أفكارام ذلى ش   وتبلورا صاسواا ف  شك  القاعدي مما ي 

 

 

 مصادر القواعد الفقهية في المذهب الحنفي
 

 أصول الكرخي . -1

 او عبيدالله بن الح ن بن دست الك خ  . * المؤلف :
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 تعد رسالة اسما  أب  الح ن الك خ  أوت ملادر القواعد الفقهية . -

نضتم التدين الن تف  وأو تحها واره المضموعة من القواعد ف  شك  رسالة موجزي , ش حها الإما   -

 باعمقلة والروااد .

ومنه  المؤلف فت  اتره ال ستالة أن يبتدأ لت   اعتدي بعنتوان )) اعصت  (( .و تد بلغت  ستلاً ومبمتين  -

  اعدي ) أصبً ( .

 وذليت بع  النما   من اره القواعد :  -

 عد اعساسية المرهوري .)) اعص  : أن ما مب  باليقين س يزوت بالرت (( . واره ذحدى القوا -1

 )) اعص  : أن من ساعده الظاا  فالقوت  وله؛ والبينة على من يدع  خبف الظاا  (( . -2

ويلف ن على  لت : )) أن من ادعى ديناً على رجت  و تماناً , فتأنك ه , فتالقوت  ولته عن الترمم فت   -

 اعص  خلق  ب ياة . والبينة على  من يدع  خبف الظاا  ((.

 )) اعص  : أن ال ؤات أو الخطاب يمض  على ما عم وسل، س على ما شر وندر (( . -3

 ويلف ن عليه : )) أن من حلف س يأل  بيضاً , فهو على بي  الطي  دون بي  ال مت ونحوه ((. -

 )) اعص  : أنه ذ ا أمض  ) الحكم ( باسجلهاد , س يف ذ باجلهاد مقله , ويف ذ بالن  (( . -4

 ا نظ ا ذلى القواعد المترلوري و ارنت  بينهتا وبتين القواعتد الملداولتة فت  العلتور اعخيت ي , فإ    

 وجدا انام خبفاً ي ي اً ف  اللياسة بين اره وتلت.

فاعص  ال ابع انا : )) أن ال ؤات أو الخطاب يمض  على ما عم وسل، س على متا شتر ونتدر ((     

ن وف  )) المضلة (( بعنوان )) العب ي للغالت، الرتائع س للنتادر , وردا اره القاعدي ف  لل، الملأخ ي

. )) 

ولتتترلت اعصتتت  ال تتتابع انتتتا ) الحكتتتم ( )) ذ ا أمضتتت  باسجلهتتتاد س يف تتتذ (( ذلتتتذ يمامتتت  القاعتتتدي  -

 المرهوري ف  المضلة )) اسجلهاد س ينق  بمقله (( .

ا , ب  ربمتا اسلخللتها متن للت، وليس انام ما ين  على أن الك خ  او الري اسلنبطها وو عه -

 الإما  محمد بن الح ن الل  تنام  فيها بع  تلت القواعد لما بينا  لت فيما سلف .
 

 تأسيس النظر , لأبي زيد الدبوسي . -2

 او عبيدالله بن عم  بن عي ى الدبوس  .* المؤلف: 

 ض ي .يعد ارا الكلاب من أنفس ما أنلضه الفقها  ف  بداية الق ن الخامس اله -

و د اشلم  الكلاب على س  وممانين  اعدي . ومعظتم اتره القواعتد  واعتد مرابيتة . ورتبته المؤلتف  -

 على ممانية أ  ا  , تناول  اسخلبف بين اعئمة .
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لك    م من اره اع  ا  القمانية باباً , و ل  لك(  باب  ((واعد بعن((وان )) اعص((وت (( علتى نمت   -

 بداية ل   اعدي يقوت ))اعص (( وسي ه.الك خ  ف  –الك خ  

)) اعص  عند أب  حنيفتة أنته ملتى عت ف مبتوا الرت   متن ا يتق الإحااتة واللتيقن عي معنتى  -1

لان , فهو على  لت ما لم يليقن بخبفه. لمن تيقن الطهتاري , وشتت فت  الحتدك , فهتو علتى اهارتته. 

ما لتم يلتيقن الطهتاري وعنتد الإمتا  الق شت  ولمن تيقن الحدك , وشت ف  الطهاري , فهو على الحدك 

واتت  توافتتق –أبتت  عبتتدالله بتتن محمتتد بتتن ذدريتتس الرتتافع  (تت( ر تت  الله عنتته وأر تتاه (تت( لتترلت (( . 

 )اليقين س يزوت بالرت(.

)) اعص  عن أبت  حنيفتة (ت( ر ت  الله عنته وأر تاه (ت( أن اع ن المطلتق ذ ا تعت ى عتن اللهمتة  -2

 . وعنداما ) اللاحبين ( يخل ((.والخيانة س يخل  بالع ف

منها : )) أن الولي  بالبيع ذ ا باع بما عز واان وبأي ممن لان جا  عند أب  حنيفتة عن الإ ن مطلتق 

,  –أي الإما  محمد بن الح ن الريبان  وأبو يوستف–, واللهمة منلفية فب يخل  بالع ف. وعنداما 

 وعند أب  عبدالله )الرافع ( يخل  (( .

 شباه والنظائر , لابن نجيم .الأ -3

 او العبمة  ين الدين بن ذب اايم ابن نضيم .* المؤلف: 

أما الكلاب فهو من أشه  المؤلفاا ف  القواعد الفقهية تحت  عنتوان اعشتباه والنظتائ  , واتو  ت ين  -

 لكلتتاب العبمتتة ال تتيوا  )) اعشتتباه والنظتتائ  (( فتت  استتمه , وصتتيله , وخلائلتته , ويحلتت  مكانتتاً 

 رفيعاً بين المؤلفاا ارا الفن .

و عه المؤلف على س ار اعشباه والنظائ  للعبمة تا  الدين ال بك  لما صت   بترلت فت  مقدمتة  -

 الكلاب المرلور. وارا ما نضده عن الموا نة بين الكلابين .

كلاب , وستلت وبل  عدد القواعد الفقهية خم اً وعر ين عند ابن نضيم . جمعها ف  الفن اعوت من ال -

 م لكاً بديعاً ف   ل اا , فقد صنفها ف  نوعين : 

 واعد أساسية , وا  : اعمور بمقاصداا , الض ر يزات , العادي محكمة , اليقين س يتزوت بالرتت  -1

 , والمرقة تضل، اللي ي  , س مواب ذس بالنية .

لهتتا  يملهتا ومكانلهتتا فتت  الفقتته ت تع عرتت ي  اعتتدي أ ت  ات تتاعاً وشتتموسً للفتت وع ممتا ستتبق , ولكتتن  -2

 اسسبم  , من أمقلة ارا النوع : 

 ) أ ( )) اسجلهاد س ينق  باسجلهاد (( .

 ) ب (  ذ ا اجلمع الحبت والح ا  سل، الح ا  .

 )   ( تل ف الإما  على ال عية منوا بالمللحة .

 ) د ( ))  ل  بع  ما س يلضزأ لرل  لله (( .
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ضد القواعتد المترلوري فت  الكلتاب  واعتد فقهيتة مرتهوري ,  تد ستبق  ل اتا فت  وعلى اره الراللة ت -

لل، الملقتدمين والمتؤلفين فت  اترا العلتم  بت  ابتن نضتيم , ولتان متن عمت  المؤلتف انلقا اتا وتن تيقها 

 تن يقاً جديداً وربطها بف وع فقهية لقي ي ف  المرا، الحنف  .

ادي دستتمة متتن فتت وع المتترا، , ألتت، عليتته علمتتا  وبمتتا أن الكلتتاب احلتتوى علتتى  خيتت ي ممينتتة ومتت -

 المرا، درساً وتدري اً. وتلابع  ف  فل اا مخللفة تعليقاا وش و  تخد  ارا الكلاب 

ويقف الباحث مردوااً حائ اً أما  تلت اععمات , فقتد أربتى عتدداا علتى خمتس وعرت ين , متا بتين  -

 ش   للكلاب واسلدرام عليه .

 ف  المرا، المالك ملادر القواعد الفقهية  

 الفروق , للقرافي   -1

 او الإما  أبو العباس أحمد بن أب  العب  اللنهاج   .*المؤلف: 

ذن ارا الكلاب من أروع ما أنلضه الفقه الإسبم . أتى فيه المؤلف العبق ي بمتا لتم ي تبق ذليته , فقتد  -

 املا  ببيان الف وي بين القواعد .

مؤلف ما نق ه ف  للابه ال تابق فت  الفقته : )) الترخي ي (( متن القواعتد وارا الكلاب اسلخل  فيه ال -

 والضواب  عند تعلي  اعحكا  , سي  أنه  اد وتوسع انا ف  بيان ما أجمله انام .

وجمع فيه المؤلف خم مائة وممانية  وأربعين  اعدي , مع ذيضا  ل   اعدي بما يناسبها من الفت وع  -

. 

 أم ين :وانا س بد من مبحظة  -

الظاا  أن مفهو  القاعدي عند المؤلف ف  ارا الكلتاب أشتم  ممتا حتدد فت  اسصتطب  لمتا ستلف  -1

بيانه. فإنه يطلق ))  اعدي (( على  تواب  وأحكتا  أساستية أيضتاً لمتا يلبتين  لتت للنتاظ  فت  الكلتاب 

 وسوف نري  ذلى  لت انا .

ولها بع  العلما  بالنقد واللعقيت، واسستلدرام , انام من القواعد ف  الكلاب ما لم ي لم له , وتنا -2

 لما صنع  لت العبمة ابن الراا ف  للابه )) أنوار الب وي ف  تعق، م ائ  القواعد والف وي ((.

ولقي اً ما نضد المؤلف يع ض بع  المباحث الفقهية بعنوان القواعتد , ويضلتو الفت ي بينهتا , ومتن  -

 ارا القبي  اعمقلة اللالية :

 )) الف ي بين  اعدي خيار المضلس و اعدي خيار الر ا (( . -1

 الف ي بين  اعدي الق ض و اعدي البيع (( . -2

 )) الف ي بين  اعدي الللد وسي ه من العقود (( . -3

وأما القواعد الفقهية (( الل  ا  مو ع بحقنا (( , فلضتداا ملنتام ي فت  فلتوت مخللفتة متن الكلتاب ,  -

 تعلي  بع  اعحكا  وتوجيه رأي من اترا  الفقهية , نقد  انا نما   منها: يورداا المؤلف عند
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)) س يبط  عقد من العقود ذس بما يناف  مقلود العقد دون متا س ينتاف  مقلتودي ((. وصتان اتره  -1

العباري ف  مو ع آخ  ف  صوري ))  اعدي (( فقات : القاعدي : )) ل  عقد س يفيد مقلتودي يبطت  (( 

 -نكا  اللحلي  أو بيع العينة مق –

 )) ذن اعحكا  المل تبة على العوائد تلبع العوائد وتلغي  عند تغي اا (( . -2

 )) يلحق النادر بالغال، ف  الر يعة (( . -3

 القاعدي : أنه )) يقد  ف  ل  وسية من او أ و  بملالحها ((  .-4

ال كينة عنتد شت ائها لبستلنفاع بهتا فت  اعوجته مق   –)) الوسائ  تلبع المقاصد ف  أحكامها (( .  -5

 -المر وعة فحكم ش ائها حبت أما ذ ا تم ش ائها بقلد القل  بغي  الحق فحكم ش ائها ح ا 

 

 

 )) القواعد (( , للمقري المالكي  -2

او العبمة الملفنن محمد بن محمد بتن أحمتد المقت ي المكنتى بتأب  عبتدالله ومقت ي ن تبة * المؤلف: 

 ق ي وا    ية من   ى ذف يقية )تونس(.على م

 أما الكلاب المرلور فهو الكلاب القان  بعد )) الف وي (( للق اف  ف  القواعد الفقهية عند المالكية. -

 وف  الوا ع يعلب  ارا الكلاب أ و  ما ألف ف   واعد المرا، المالك  . -

لإمتتا  مالتتت وأصتتحابه متتع الموا نتتة ولعلتته أوستتع للتت، القواعتتد عنتتد المالكيتتة , وبحتتث فيتته م تتلت ا -

 بمراب  الحنفية والرافعية ف  لقي  من القواعد وم ائلها , مع اللع ض أحياناً ع وات الحنابلة أيضاً.

ولكن المؤلتف لتم يلوستع فت  بيانهتا وشت حها؛ ولترلت نضتد بعت  القواعتد فيته عويلتةً تحلتا  ذلتى  -

 الر   واللمحي  .

فقد س ي بو عتدداا علتى مائتة  اعتدي ح ت، تقتدي ي عنتد  ت ا ي الكلتاب , أما القواعد المهمة العامة  -

 والله أعلم .

وفيما يل  نقد  نما   من القواعد حلتى يلبتين لنتا م تلت المؤلتف وا يقلته فت  اللتأليف علتى الوجته  -

 اللحيد :

لحت يم  اعدي : )) اسحليتاا فت  الخت و  متن الح متة ذلتى الإباحتة أشتد منته فت  العكتس ... عن ال -1

يعلمتتد المفاستتد فيرتتلد لتته ... ولهتترا أوجتت، )أي صتتحد( المالكيتتة الطتتبي بالكنايتتاا وذن بعتتدا , ولتتم 

 يضيزوا النكا  ذس بلفظه , أو بما يق ب منه ف  ارا المعنى .

وبضان، تلت القواعد ن  د فيما يل  بع  القواعد الل  تع ض لرل اا معظم الكل، الل  ألفت  فت   -

 ا المق ي أيضاً مع صياسة من قة لها ولعلها ألق  ات اعاً للف وع مما سبق :القواعد , وأوردا
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 )) الم لقرر ش عاً لالم لقرر ح اً (( . -1

يلف ع على  لت : أن اسل اجاع اللد ة بعد ذادائها س ي تضيه الر ع لما أن الكل، يق   مم يعتود  -

 -جاع ما وا، سبنهذس اعب فيضو  له اسل –ف   ياه فلرماز النفس من  لت . 

 )) ما يعاف ف  العاداا يك ه ف  العباداا (( -2

 لاعوان  المعدي بلوراا للنضاساا , واللبي ف  الم احي  والو و  بالم لعم  ... (( . -
 

 )) ذ ا اتحد الحق سق  بإسقاا أحد الم لحقين (( . -3

 تلحقين ستق  للته , عن اترا وبنا  على  لت ذ ا عفا م لحق القلاص عن بعضه أو عفا بع  الم -

 الحق يعلب  ملحداً س يلبع  )أي س يلضزأ( لما ألمد ذلى  لت المق ي ف  اره القاعدي .

 

 إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ,  -3

 للونشريسي .

 او العبمة المحقق أحمد بن يحيى بن محمد الللم ان  المكنى بأب  العباس.المؤلف: 

 ا  ما ألف ف   واعد المرا، المالك  .ارا الكلاب من أ -

 يلضمن ارا الكلاب مائة وممان  عر ي  اعدي . -

ومعظتتم القواعتتد المتترلوري فتت  الكلتتاب اتت   واعتتد مرابيتتة تختتد  المتترا، المتتالك  . و تتد أورداتتا  -

 المؤلف بلي  اسلفهامية باعلبار أنها لي   مما يلفق عليها بتين العلمتا  بت  ذنهتا  واعتد خبفيته. و تد

يلع ض لبع  القواعد (( وا  ملفق عليها بين المتراا، الفقهيتة (ت( بلتيغة استلفهامية أيضتاً , و لتت 

عن المؤلف يهدف فيها ذلى شحر اع اان, ولف اعنظار ذلى أاميتة اتره القواعتد , وذلتى متا فت  ربت  

 الف وع مع أصولها و وابطها من المعاناي .

ة جملة خب ية ذيحا  منه بأن القاعتدي م تلمة س ختبف وف  بع  اعحيان يع ض القاعدي ف  صيغ -

 فيها بين الفقها  على سبي  المقات  وله : )) ذ ا اجلمع   ران أجسق  اعصغ  للألب  (( .

ومما يبح  على المؤلف أنه أورد بعت  القواعتد فت  صتي  مطولتة ومللويتة ,  عكتس متا توا تع  -

 محكمة. عليه المؤلفون ف   ل  القواعد ف  صي  وجيزي

و د أسفت   لت  بعت  القواعتد المهمتة مقت  : )) اعمتور بمقاصتداا (( , و )) العتادي محكمتة (( , و  -

))الض ر يزات(( , و )) الحدود ت ق  الربهاا (( وأح ، أن  لت راجع ذلى أن اره القواعد  واعتد 

للت  س يفطتن شائعة مرهوري وذنمتا لتان متن ست ض المؤلتف اللنبيته علتى بعت  القواعتد المغمتوري ا

 ذليها لقي  من الناس.
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ومما يبح  على المؤلف أيضاً او سكوته عتن  لت  بعت  الملتادر اللت  عتوت عليهتا فت  تتأليف  -

 الكلاب .

مع اععل اف بأن المؤلف حت ر بعت  القواعتد تح يت اً د يقتاً , وبتين وجتوه الختبف فيهتا . وذليتت  -

  دراً ي ي اً من نما   القواعد : 

 ان ا  يناف  الل خي  أ  س ؟ (( .)) العلي -1

وارا ما عب  عنه الرافعية وسيت ام بلتيغة الضتز  , فقتالوا : الت خ  س تنتاا بالمعاصت  , خبفتاً  -

 لفقها  الحنفية .

 )) الرت ف  النقلان للحققه (( . -2

 ومن مم لو شت أصى مبماً أ  أربعاً ؟ أتى بال لعة ال ابعة . -
 

 من جل، الملالد (( . )) در  المفاسد أولى -3
 

 من اعصوت : )) المعاملة بنقي  المقلود الفاسد (( . -4

–((.و ات بعد أن  ل  ف وعها , وا   اعتدي : )) متن استلعض  الرت    بت  أوانته يعا ت، بح مانته  -

 -لمن  ل  أباه بقلد الإرك عو ، بالح مان من الإرك

 

 مصادر القواعد الفقهية في المذهب الشافعي
 

 اعد الأحكام في مصالح الانام :قو -1

 لعز الدين بن عبدال ب  ,

 او الإما  عز الدين عبدالعزيز بن عبدال ب  . * المؤلف :

مم ذن س ض المؤلف لم يكن جمع القواعد الفقهيتة وتن تيقها علتى نمت  معتين , فقتد أفلتد المؤلتف  -

 عن ادفه لما يل  :

ا , والمعتتامبا , وستتائ  الللتت فاا , ل تتع  )) الغتت ض بو تتع اتترا الكلتتاب بيتتان ملتتالد الطاعتتا

العباد ف  تحليلها , وبيان المخالفاا ل ع  العباد ف  درئها , وبيتان ملتالد العبتاداا ليكتون العبتاد 

 على خي  منها (( .

ومو وع الكلاب يدور حوت القاعدي الر عية اسساسية )) جل، الملالد ودر  المفاستد (( . وأمتا  -

 خ ى الل  نضداا منبقة ف  سلون الكلاب , فم داا ات اره القاعدي العامة .القواعد الفقهية اس

وس يفوتنا ان ن ض  انا بعت  القواعتد اللت  تضتمنها الكلتاب فت  مباحتث وفلتوت مخللفتة , وات   -

 شأن و يمة ف  الفقه اسسبم  , بعضها أساسية وبعضها ف عية : 

 .)) اسص  أن تزوت اسحكا  بزوات عللها ((  -1
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)) من للف بر   من الطاعاا فقدر علتى بعضته وعضتز عتن بعضته , فإنته يتأت  بمتا  تدر عليته  -2

 وي ق  عنه ما يعضز عنه (( .

أورد اره القاعدي ف  مو ع آخ  بليغة م لزي محكمة فقات : )) س ي تق  المي تور بالمع تور (( .  

 –مق  من ل  ا رجله فيلل   اعداً ولكن س ت ق  عنه اللبي  –

 )) ما أح  لض وري او حاجة يقدر بقدراا , ويزات بزوالها (( . -4

 )) ل  ما يقب  ف  الع ف ذ ا ص   الملعا دان بخبفه بما يوافق مقلود العقد لزمه . -5

 فلو ش ا الم لأج  على اعجي  ان ي لوع، النهار بالعم  من سي  أل  وش ب ... لزمه  لت ((. 

 –اعد مرابية معظم القواعد الفقهية ا   و -

 

 

 )) كتاب الأشباه والنظائر (( : -2

 سبن الولي  الرافع  :

 . هو محمد بن عمر بن مكي

الكلاب الري بينا ايدينا او أوت مؤلتف فت  مو توعه باستم اعشتباه والنظتائ , ول ت  أعنت  ان ابتن  -

ا  اللف ي  لمتا ستلف  الولي  اوت من ارتاد الط يق الى الكلابة بهرا العنوان , وذنما سبقه سي ه من أ

  –أي أن أوت من ألف ف  اعشباه والنظائ  ام علما  اللف ي   –الإشاري الى  لت . 

 ولكن ف  الفقه اسسبم  له اسسبقية )ابن الولي  الرافع ( ف  اللأليف بهرا العنوان . -

اً ملنتام ي . ولعت  و د  ل  المحققون أن ارا الكلاب لم يلمكن المؤلف من تح يت ه , وذنمتا ت لته نبتر -

 ال ب، ف   لت أنه ألفه ف  حالة ال ف  .

والري ح ره واربه او ابن أخيه  ين الدين , و اد فيه بعت  الزيتاداا , وميتز تلتت الزيتاداا متن  -

 اعص  بقوله : ))  ل  (( , وينطوي الكلاب على  م ي من القواعد اعصولية الفقهية .

هيتتة أ  أصتتولية عتتن التتن  المتتألوف عنتتد الملتتأخ ين فتت  ح تتن ولي تت  القواعتتد فيتته ستتوا  ألانتت  فق -

 عباراتها , وجودي صياسلها .
 

 وذليت بع  النما   من الكلاب : -

بتدأ الكلتتاب بمبحتتث أصتتول  تحتت  عنتتوان ))  اعتدي (( واتت  : )) ذ ا دار فعتت  النبتت  (تت( صتتلى الله  -1

يحمت  علتى الضبلت  سن اعصت  عتد  عليه وسلم (( بين أن يكون جبليتاً وبتين أن يكتون شت عياً , فهت  

 اللر يع , أو على الر ع  عنه (( صلى الله عليه وسلم (( بعث لبيان الر عياا ؟(( .
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)) اعص  ف  الإاتبي الحقيقتة . و تد يلت ف التى المضتا  بالنيتة (( ؛ أوردامتا تحت  عنتوان ))  -2

 خاتمة (( لبع  الم ائ  الفقهية .

 صور : منها : يض، على القادر على بع  الما  اسلعماله ((. ))القادر على بع  الواج، ف  -3

 فقد بحث فيه ما يلعلق بالقاعدي المرهوري )) المي ور س ي ق  بالمع ور (( .

 )) منفعة اعموات تضمن بالفواا عند الرافع  (( . -4

 عقد فلبً بهرا العنوان , مم تع ض فيه لبع  الف وع الملعلقة بالقاعدي المرلوري .

 ات تح  عنوان )) فل  (( : )) احلمات أخف المف دتين عج  أعظمهمتا اتو المعلبت  فت   يتاس  -6

 الر ع (( .

 

 
 

 )) المجموع المذهب في قواعد المذهب ((  -3

 للعبئ  :

 او خلي  بن ليكلدي العبئ  . * المؤلف :

عامتتة وا تتحة عتتن  والكلتتاب يضمتتع بتتين  واعتتد أصتتولية و واعتتد فقهيتتة . ون تتلطيع ان نأختتر فكتت ي -

الكلاب بمض د النظ  ف  مقدمله , فقد ش   المؤلف فيها المنه  التري ستلكه بكت  و تو  وتفلتي  , 

ويكفينا أن ن لز على نقاا اامة بار ي تكرف عن منه  المؤلف فت  الكلتاب وخلائلته م لخللتاً 

 ذيااا من المقدمة : 

قواعتد الخمتس اعساستية , فرت حها ومن أام خلائ  الكلاب أن المؤلف أاات نفس ف  ش   ال -1

 ش حاً  يماً وافياً , وحاوت ان ي د جميع م ائ  الفقه ذليها .

ومما  ان الكلاب ان المؤلف دعم بع  القواعد , وخلوصاً القواعد اعساسية بأدلتة متن الكلتاب  -2

 الك يم وال نة المطه ي .

ابع القواعد الفقهيتة , فإنهتا  ليلتة جتداً , وما سوى القواعد اعساسية الكب ى فإن الكلاب س يحم  ا -3

وربما س يلضاو  عدداا عر ين  اعدي على ألب  تقدي  , ا لتبس معظمهتا متن اعشتباه والنظتائ  سبتن 

 الولي  وتناولها باللنقيد واللعدي  . وذليت بع  النما   منها : 

 )) ذ ا اجلمع حظ  وذباحة سل، جان، الحظ  ... (( . -1

 ف  الربهاا الدارئة للحدود (( . ))  اعدي : -2

 )) ل  من وج، عليه ش   ففاا لزمه  ضا ه تدارلاج لمللحله (( . -3
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)) ل  من صح  منه مباش ي الر   صد منه اللولي  لغي ه , وما س يضو  له مباش ته س يلتد  -4

 توليله , وس اللل ف فيه بالولالة عن سي ه (( .

 

 هب الحنبلي:مصادر القواعد الفقهية في المذ
 

 القواعد النورانية الفقهـية : -1

 أحمد بن عبدالحليم بن عبدال ب  بن تيمية . * المؤلف:

الكلاب الري نحن بلدد تع يفه س يبدو فيه أن س ض المؤلف ستوي القواعتد علتى التنم  المتألوف  -

 الفقه الإسبم . تح  ارا العنوان , وذن لم يخ  الكلاب عن بع  القواعد المهمة الل  لها شأن ف 

وس يل تتع لنتتا المضتتات انتتا أن نفلتت  اسمقلتتة لتترلت , وذنمتتا يكفينتتا أن ن تتض  عبتتاراا جتتا ا  واعتتد  -

 مع وفة مضبواة ف  الفقه الإسبم  , منها :

)) ل  ما لان ح اماً بتدون الرت ا : فالرت ا س يبيحته لال بتا ولتالوا  فت  ملتت الغيت  ولقبتوا  -1

 الوس  لغي  المعلق .

متتا متتا لتتان مباحتتاً بتتدون الرتت ا : فالرتت ا يوجبتته لالزيتتادي فتت  المهتت  , والتتقمن والتت ان , وتتتأخي  وأ

 اسسليفا  (( .

 )) اعص  ف  العقود ر ى الملعا دين وموجبها او ما أوجباه على أنف هما باللعا د (( . -2

 

 )) القواعد الفقهية (( . -2

 * المن وبة ذلى ابن  ا   الضب  .

 الحسن بن عبدالله والمكنى بأبي العباس .هو أحمد بن 

ارا الكلاب التري بتين أيتدينا ذنمتا اتو نلتف فقهيتة مبعقت ي تضتمن  بعت  القواعتد الفقهيتة , وأحيانتاً  -

 نضده يرل  القاعدي أوسً مم يلبعها الف وع الملعلقة بها .

 ومن القواعد الل  يمكن أن ن ضلها لنما   ف  الكلاب ما يل  : -

 ب  للض وري أو الحاجة يقدر الحكم بقدراا (( .)) ما م -1

 )) ي ق  الواج، بالعضز (( . -2

 )) الممنوع ش عاً لالممنوع ح اً (( . -3
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و ل  من ف وعها : )) ذ ا لان معه ذنا ان مرلبهان نضس وااا  , فعندنا ممنوع من اللح ي شت عاً 

منوع فيهمتا ح تاً (( . ومقتات الح ت  , ويض، عليه الليمم على اللحيد من الرا، , فيكون  لت لتالم

 أن يحوت بينه وبين الما  عدو أو حيوان مفل س . 

 

 )) تقرير القواعد وتحرير الفوائد (( , المشهور بـ )) القواعد (( . -3 

 او العبمة الحاف  عبدال حمن بن شهاب ابن رج، الحنبل  . * المؤلف:

نتوان )) القاعتدي (( مو توعاً فقهيتاً , متم يلناولته ومنهضه فت  اتره القواعتد أن يضتع أحيانتاً تحت  ع -

 بالإسهاب واللفلي  , وتاريً يورد القاعدي على الن ق المألوف ف  لل، القواعد بليغة موجزي .

 وذليت نبري من اعمقلة الملنوعة للقواعد تكرف عن منه  الكلاب : -

 بح مانه (( .)) من تعض  حقه أو ما أبيد له  ب  و له على وجه مح   عو ،  -1

 )) المنع أسه  من ال فع (( . -2

 )) يقو  البدت مقا  المبدت وي د م ده , ويبنى حكمه على حكم مبدله (( . -3

)) ينتتزت المضهتتوت منزلتتة المعتتدو  , ذن لتتان اعصتت  بقتتا ه , ذ ا يتتاس متتن الو تتوف عليتته أو شتتق  -4

 اعلباره (( .

التة ربهتا , ومتا س يلملتت منهتا يللتدي بته عنته علتى مقات  لتت : اللقطتة بعتد الحتوت فإنهتا تلملتت بضه

 اللحيد (( .

 )) من أتلف شيااً لدفع أ اه له لم يضمنه وذن أتلفه لدفع أ ىً به  منه (( . -5

من ف وعها : )) لو أش ف  ال فينة علتى الغت ي فتألقى ملتاع سيت ه ليخففهتا  تمنه , ولتو ستق  عليته 

 ع ف  الما  لم يضمنه (( .ملاع سي ه , فخر  أن يهلكه , فدفعه فو 

انتا ابتن –وف  بعت  الموا تع يبتدأ القاعتدي بلتيغة استلفهامية لللنبيته علتى مو تع الختبف فيهتا  -

, و لت  الوجتوه اللت  تنطبتق -رج، يرابه الونرلي ت  احتد ملتادر القواعتد الفقهيتة للمترا، المتالك 

 عليها تلت القاعدي  :

: )من  در على بع  العبادي وعضز عن با يها ا ا  يلزمه على سبي  المقات  ات عن القاعدي القامنة 

 الإتيان بما  در عليه منها أ  س؟ ارا على أ  ا ..(

 

 

 أهمية القواعد الفقهية                                 

 

 ترجع أهمية القواعد الفقهية في النقاط التالية :      
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ال القانون من الإطلاع على الفقه أنها تمكن غير المتخصصين في علوم الشريعة كرج .1

 بروحه و مضمونه بأيسر الطرق . 

تكِّون عند الباحث ملكة فقهية قوية تنير أمامه الطريق لدراسته أبواب الفقه الواسعة و  .2

 المتعددة . 

تساعد على ربط مسائل الفقه بأبوابه المتعددة بوحدات موضوعية يجمعها قياس واحد كما  .3

 فهمه .  يساعد على حفظ الفقه و

 أنها تساعد على إدراك مقاصد الشريعة .  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب اعوت

 

 كبرىالقواعد ال                                 
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 .  القواعد الكلية الكبرى الخمس

 
 و هي خمس قواعد : 

 
 الأموووب قمقدهوودهد    الأولى :

 

اليقين لا يزول قدلشك  الثدنية:

   
 

الثدلثة 

: 

المشقة تجلب التيسير 

   
 

الراقعة 

: 

 الضووووورب يوووووزال 
 

الخدمسة 

: 

 العووودمح ممك موووة  
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 الأولى الكلية القاعدة 

  قدعدح الأموب قمقدهدهد 

أعماااال المكلاااف و تصااارفاته مااان قولياااة أو فعلياااة تختلاااف نتائجهاااا و أحكامهاااا :معناهاااا -1

 لاف مقصود الشخص الشرعية التي تترتب عليها باخت
 

                                        

 تطبيقاتها                                                 
 

 لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بقصد الشهوة و اللذة .  .1

 

  القواعد المتفرعة عنها

 
  : لا ثواب إلا بالنية القاعدة الأولى :       

 

ا : حصول الثواب في الآخرة على أي عمل يقوم به المكلف لا يحصل به ثواب ، ما معناه .1

 .لم تقترن به نية التقرب إلي الله تعالى 

                                                 تطبيقات القاعدة :                                                                                                             .2

 ، لا ثواب فيه .                                                                                         الرياءالمال بنية السمعة و  إنفاقـ 1

 

 
العبرة في العقود للمعاني لا القاعدة الثانية :

  : للألفاظ و المباني 
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ارضت النيات و المقاصد مع صريح اللفظ فإن المعتمد في ذلك هو ما يقصده معناها : إذا تع .1

العاقد لا ما تدل عليه الألفاظ 
1
 . 

  تطبيقاتها :      .2

  لو قال شخص لآخر : وهبتك هذا البيت بمائة آلف ريال ، فإن هذا يعد بيع لا عقد هبة و

 تجري عليه أحكام البيع .         

   
صد اللفظ على نية اللافظ مقاالقاعدة الثالثة : 

 :  إلا في اليمين عند القاضي

 

إلا إذا كان  وفق إرادة و نية من نطق بها ،  . معناها : أن معاني الألفاظ و ما يراد منها يفسر1

القاضي أن يحلف ، فحلف ، انعقدت يمينه على ما نواى  لقضاء و طلب منهفي مجلس ا

وريةالقاضي ، لا على نيته هو و لا تنفعه الت
2
 . 

 ـ تطبيقات القاعدة :  2

 

غياار أن المكلااف إذا قصااد إيقاااع الطاالاق بااأي لفااظ يحتملااه ،فإنااه يقااع كألفاااظ الطاالاق  .1

 الصريحة ، كسرحتك أو سيبتك .

 ـ ما يستثنى من القاعدة : 3
 

أن الحلف يكون على نية المستحلف ، و لا اعتبار بنياة الحاالف . فلاو حلااف القاضاي منكار           

و كاان الواقاع أناه أخاذ  اليومين أنه لم يأخذ من فلان شيئاً ، فحلف و ناوى أناه لام يأخاذ مناه هاذاالد

 منه قبل ذلك ، أنه يحنث في يمينه ، لأن هذه اليمين على نية القاضي ، المستحلف لهذا المدين . 

 

تخصيص العام بالنية مقبول :  القاعدة الرابعة 

 .ديانة لا قضاءً 

 
 م الخاص . مية في اليمين تخصص اللفظ العام ، و لا تع. معناها : الن1

 

 . تطبيقاتها : 3

 لو قال : نسائي طوالق ، و استثنى منهن واحدة بقلبه لم تطلق المستثناه .  .1

 

 انتهت القاعدة الأولى

 

 

                                                 
1
 ( . 212( المفل  ف  القواعد الفقهية للدللور يعقوب الباح ين ) ص    
2
 ( الملدر ال ابق .  
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 الثانية الكلية القاعدة 

 زول بالشك ـــقين لا يــالي

بدليل قاطع ، و لا يحكم بزواله لمجارد الشاك : الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا  معناها .1

، لأن الشك أضاعف مان اليقاين ، فالا يعارضاه لا فاي ثبوتاه و لا فاي عدماه كماا أن ماا تايقن 

 عدم ثبوته  لا يحكم بثبوته بمجرد الشك . 

و خلاصااة ذلااك : أن الأشااياء يحكاام ببقائهااا علااى أصااولها حتااى يتاايقن خاالاف ذلااك ، و لا يضاار 

ا الشك الطاريء عليه
1

    . 

 

 :  تطبيقات القاعدة -2    

 ، وهو الأقل ، فتكون ستا ، ويطوف إذا شك هل طاف ستاً أو سبعاً بنى على اليقين  .1

 

 : ست القواعد المتفرعة عنهد -3

الأصل بقاء ما كان على ما :  القاعدة الأولى    

         كان . 

ى على حال و لا يتغير مالم يوجد : ما ثبت على حال في الزمن الماضي ، فإنه يبق معناها .1

و بمعنى آخر : اعتبار الحالة الثابتة في وقت ما مستمرة في سائر الأوقات ، حتى ، دليل يغيره 

في لغة الفقهاء و الأصوليين بـ) الاستصحاب (  عرفيثبت انقطاعها أو تبدلها . و هذا ما ي
2
. 

 

 :  تطبيقات القاعدة -2

 ع الفجر ، صح صومه لأن الأصل بقاء الليل . أكل في آخر الليل و شك في طلو .1

 

 

 . الأصل براءة الذمةالقاعدة الثانية :

 

                                                 
1
 ( .  168)  ( المف َّ للباح ين 
2
 ( . 178   3. المدخ  الفقه  العا  لوابة الزجيل  )  
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و  ت: أن الأمر المتيقن هو أن الإنسان خلق خالياً من المسؤليات و الالتزاما معناها .1

 حقوق الآخرين ، فلا نشغل ذمته بأي حق أو التزام إلا بيقين ، يعني دليل و بينة . 

إثباته إلى إقامة في دليل فهو الأصل ، وكل مايتحاج إقامة في إثباته إلى  كل مالايحتاج إلىف .2

ظهر عند التعارض بين دليلين أو بين دعوتين ونحو تدليل فهو خلاف الأصل ، وفائدة ذلك 

 ذلك .

 

 :  تطبيقات القاعدة. 3

لو أن شخصاً شج شخص آخر ، ثم إن المجني عليه ادعى أنه قد شجه شجتين ، و أراد  .1

شجتين ، و أنكر الجاني ، و لا بينة ، فالقول قول الجاني ، مع يمينه ، لأن الأصل  دية

 براءة ذمته من دية الشجة الزائدة . 
لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت القاعدة الثالثة :

 . بيان في موطن الحاجة

 

كوته ، و و ترك الكلام مع القدرة عليه ، فإنه لا يعتد بساعضاؤه : من صحت  معناها. 1

 لا يؤخذ منه حكم ، لكن السكوت عند الحاجة للكلام بيان . 

 

 :  تطبيقات القاعدة. 2     

 ( فمن أمثلتها :  ساكت قول إلىلا ينسب )  الشطر الأول  -أ         

 لو رأى غيره يتلف ماله فسكت ، لا يعد سكوته إذناً له بإتلافه ، و على المتلف الضمان .  .1

 و من أمثلتها :  (السكوت في معرض الحاجة بيان) شطر الثاني ال -ب          

 البكر في نكاحها ، فسكتت ، فإن سكوتها يعد إذناً منها بالتزويج ، لأن الغالب  تاستأذنإذا  .1
الأصل إضافة الحادث الى أقرب القاعدة الرابعة : 

 .أوقاته 

 
زمن حصوله ، فإن الراجح  في اختلف: إذا كان شيء ما غير موجود ، ثم وجد ،  معناها. 1

متيقين ، و القديم الأزمنة منه ، لأن الأقرب هو أقرب  إلىفي هذه الحالة أن يضاف و ينسب 

 مختلف فيه ، فهو مشكوك فيه ، و لا يزول اليقين بالشك . 

 

 :  تطبيقاتها. 2

لو ادعت زوجة المتوفى أن زوجها طلقها في مرضه المخوف ، و طلبت الإرث ، و ادعى  .1

ورثة أنه طلقها في حال صحته فلا ترث ، فالقول قول الزوجة ، لأن الطلاق يضاف إلى ال

 أقرب أوقاته ، و أقرب أوقاته هو مرضه الذي مات فيه . 
مع الاحتمال الناشئ عن  جةلا حالقاعدة الخامسة : 

 .دليل 

 
 : أن كل حجة أو دليل عارضه إمكان نفيه أو عدمه مستنداً إلى معناها. 1
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قطعي أو ظني ، فإنه لا اعتداد بها ، لأنها تكون مما شك فيه ، و اليقين الذي هو عدم  دليل 

 الحجية لا يزول بالشك . 

 

 :  تطبيقاتها .2    

لو وكل رجل آخر بشراء شيء فاشتراه ، و لم يبين أنه اشتراه لنفسه أو لموكله ، ثم بعد  .1

 اشتريتها لموكلي ، فإنه لا يصدق . أن تلفت السلعة بيده ، أو حدث بها عيب ، قال : إني 
  لا عبرة للدلالة في مقابلةالقاعدة السادسة : 

 .التصريح 

: أي لا اعتداء للدلالة في مقابلة التصريح ، و الدلالة هي كون الشيء بحاله يلزم  معناها. 1

                                                                                    من العلم به العلم بشيء آخر .                                                    

فكل ما انبني على غير اللفظ كالحال و العرف و الإشارة أو اللزوم أو غير ذلك لا عبرة به إذا 

 عارضه لفظ خالص المعنى ، عارٍ عن تعليقات غيره . 

 :  تطبيقاتها .2

وجد إناءً معداً للشرب فتناوله ليشرب ، فانكسرت عروة الإناء في لو دخل رجل دار آخر ف .1

يده ، فوقع فانكسر ، فاءنه لا يضمن ، لأنه مأذون له بطريق دلالة الحال في الانتفاع ، و 

 لأنه لم يفرط في استخدامه . 

 : وهي اثنتينللقاعدة  اً القواعد التي تمثل قيد -3

  . القاعدة الأولى : لا عبرة للتوهم

: أي لا اعتداد و لا اعتبار للتخيل غير الواقع ، أو الاحتمال العقلي البعيد، فلا  معناها. 1 

يثبت حكم شرعي استناداً على وهم كما لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم 

طاريء
1
  . 

 :  تطبيقاتها. 2

ته لا تصح لو اشتبهت عليه القبلة ، فصلى إلى جهة بدون تحر واجتهاد ، فإن صلا .1

لإنبنائها على مجرد وهم ، بخلاف لو تحرى و صلى مع غلبه الظن ، صحت صلاته و إن 

 أخطأ القبلة . 
 .لا عبرة بالظن البين خطؤه القاعدة الثانية :

 

على الظن الخطأ، بل يلغي كل  المبنية : لا اعتداد و لا مبالاة بالأفعال و التصرفات  معناها. 1

                                                                                                                               كان الخطأ ظاهراً و بيناً في الحال ، أو كان خفياً ، ثم ظهر خطؤه بعد ذلك.                                                       ما يترتب عليه ، سواء

شمل ذلك الاجتهادات و أحكام القضاة و العبادات و المعاملات الجارية بين الناس من عقود و و ي

                                       إقرار و إبراء و غيرها .                                                                                                      

 في كل ذلك بما في نفس الأمر ، فكل ما كان مبنياً على خطأ الظن لا يعتبر .  فالعبرة

 
                                                 

1
 ( تل ف ي ي  . 212.الوجيز ) ص  
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 :  تطبيقاتهاـ 2

لو ظن مسلم طهارة ماء ، فتوضأ به ، فإن وضوءه صحيح في الظاهر ، لكن لو تبين له  .1

أمر وضوءه على ظن  بنيأنه ماء نجس ، فإن عليه أن يعيد الوضوء بماء طهور ، لأنه 

  قد تبين خطؤه .

 

 انتهت القاعدة الثانية

 

 الثالثةالكلية  القاعدة

 المشقة تجلب التيسير 

في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سبباً : الصعوبة و العناء التي يجدها المكلف  معناها -1

شرعياً صحيحاً للتسهيل و التخفيف عنه بوجه ما 
1
. 

 :  تطبيقاتها -2

لذلك كقتل الخطأ و كفارة الظهار واجب ،  في صيام شهرين في الكفارة الموجبة أن التتابع .1

فإنه يبني على ماوقف عليه لكن لو قطعه لعذر لا يمكن الاحتراز منه كالحيض و المرض ،

 . قبل عدره ، فيكمل ولايبدأ من جديد ، لأن في دلك حرج يشق عليه فعله 

 

 

  :ثلاث قواعد القواعد المتفرعة منها  -3

  . بيح المحظوراتالضرورات تالقاعدة الأولى :    

 

: الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة ، و تعتبر هذه الحالة معناها . 1

 ـ حالة الضرورة ـ من أعلى أنواع الحرج و أشدها . 

 :  تطبيقاتها. 2

لا يجوز للمرأة الحائض و النفساء اللبث في المسجد ، لكن لو اضطرت إلى اللبث  .1

 ا ذلك ، كما لو خافت من يقتلها ، أو خافت برداً شديداً و نحوه في المسجد جاز له
نزل منزلة الضرورة تالحاجة القاعدة الثانية : 

 .  عامة كانت أو خاصة

 

                                                 
1
 ( .  104( نقب عن المفل  ) ص   46. ش   المضلة ل ليم ) ص  
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: أي أن الحاجة تعطي الحكم الذي يثبت للضرورة من حيث إباحة المحظورات  معناها .1

                                                      .                                                                                      

كل ما يفتقر إليه المكلف في حياته و يلحقه بفواته حرج و ضيق ، فإنه يعطي حكم 

 الضرورة ، التى يباح لأجلها المحظور ليرتفع الضيق و الحرج عن المكلف .

 :  تطبيقاتها - 2

رأة ما يختص بالرجال ، فروه و جبه لحاجتها إلى ذلك لدفع البرد جاز لو لبست الم .1

 ذلك.

 
 .إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل القاعدة الثالثة :   

 
فإنه ينتقل الى البدل ، ‘ : يجب على المكلف أداء الأصل ابتداء ، لكن لو تعذر معناها . 1

 سواء كان البدل حقيقياً أم حكيماً . 

 :  قاعدةتطبيقات ال. 2

 له التيمم .  إذا تعذر استعمال الماء ، شرع .1

 

وهي أربع قواعد  الكلية ،قواعد تضبط القاعدة .2
:  

 
 .  الضرورة تقدر بقدرهاالقاعدة الأولى : 

 

: كل ما أبيح للضرورة من فعل أو ترك ، فإنما يباح بالقدر الذي يدفع الضرر و معناها . 1

 قاعدة قيداً يعمل بها في نطاق المنهيات . ماعدا ذلك . و هذه ال  الأذى دون

 : تطبيقاتها . 2

 المضطر لا يأكل من الميتة إلا مايسد رمقه .  .1
 . ما جاز بعذر بطل بزوالهالقاعدة الثانية : 

: ما جاز فعله بسبب عذر من الأعذار أو طارئ من الطوارئ أو عارض من معناها . 1

 ل العذر . يزول جوازه و مشروعيته بزواالعوارض فإنه 

  تطبيقاتها :. 2

 ر في رمضان بسبب المرض أو السفر ثم شفي منه ، طولب بالصيام . . من جاز له الفط1

 . الميسور لا يسقط المعسورالقاعدة الثالثة  : 

المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه الأكمل الذي أمر به الشرع لعدم القدرة عليه  : معناها. 1

فعل بعضه فيجب فعل هذا البعض المقدور عليه ، و لا يترك هذا بترك الكل الذي يشق ، و إنما يمكن 

 عليه . 

 و هذه القاعدة يعمل بها في مجال المأمورات ، و لها صيغ متعددة ، منها : 
 لا يسقط الميسور بالمعسور .  .1
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 يف .لالمتعذر يسقط اعتباره ، و الممكن يستصحب فيه التك .2

ة و عجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر من قدر على بعض العباد .3

 عليه أم لا ؟ 

 المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه .  .4

ما أوجبه أو جعله شرطاً للعبادة أو ركناً فيها أو وقف صحتها عليه  .5

فهو مقدور بحال القدرة ، لأنها الحال التى يؤمر فيها العبد ، أما 

مور ، فلا تتوقف صحة العبادة عليه في حال العجز فغير مقدور و لا مأ

 . 

 لا واجب مع العجز و لا محرم مع الضرورة . .6

 :  تطبيقاتها .2

 إذا عجز عن بعض الفاتحة ، لزمه الإتيان بالباقي .  .1

 
 . الاضطرار لا يبطل حق الغير القاعدة الرابعة : 

 
 ط حقوق الآخرين . : الاضطرار ـ و إن كان عذراً شرعياً ـ لا يعد مسوغاً لإسقا معناها. 1

 :  تطبيقاتها .2

دفعاً للضرورة ، لكن يضمن دلك له جاز طعام غيره ، اكل من اضطر ـ بسبب الجوع ـ الى  .1

 قيمته بعد زوال الاضطرار .

 

 

 انتهت القاعدة الثالثة

 

 
 الرابعةالكلية الرابعة  القاعدة

 ضرار لا و ضرر لا

 

 كانت سواء ، مطلقاً  بغيره مفسدة المسلمين من أحد يلحق أن يجوز لا و يحرم:  معناها -1

 نسله في أو ماله في أو عقله في أو نفسه في أو دينه في كانت سواء و ، معنويه أو ماديه مفسدة

 .  عرضه أو

 
  : القاعدة تطبيقات -2

 كلفهم قد لكان بذلك كلفهم لو لأنه عنه عجزا ما عباده تعالى الله يكلف لم:  العبادات ففي .1

 عذر لا من على أوجبه ما الصلاة و الطهارة في الأعذار ذوي على يوجب فلم ، يضرهم بما

 .  له

 .  العاقدين أحد على الضرر من فيه لما البيع في الضرر عن الشارع نهى:  المعاملات ففي .2

 .  اللازم الضرر من النكاح على المقام في لما ، العيوب عند الفسخ شرع:  النكاح في .3

 .  عليها التعدي عن زجراً  الأطراف و النفس في القصاص شرع:  وباتالعق و الجنايات في .4



[29] 
 

29 
 

 :تسع قواعد  الفرعية القواعد -3  
 

 .  يزال الضرر قاعدةالقاعدة الأولى : 

 

 . بقاءه يجوز لا ،و إزالته يجب الواقع الضرر :  معناها .1

 :  القاعدة تطبيقات .2

 المقترض فعلى ، قيمتها قلت و ، النقود هذه فكسدت ، نقوداً  آخر من شخص اقترض لو 

                           سعودي ريال آلف اربعين و تسعة آخر من رجل اقترض كمن ، قيمتها يرد أن

(  133333)   ثلاثون و ثلاثة و ثلاثمائة و آلف عشر ثلاثة تساوي هي و( . 40444) 

                                   دولار آلاف خمسة تساوي فأصبحت السعودي الريال نزل سنوات عشر بعد و.  دولاراً 

 ردها لو لأنه ، سنوات عشر قبل قيمتها يساوي بما قيمتها له يرد أن فلزم( 04444) 

 .  به لأضر الحالية بقيمتها

 البيع في بالعيب الرد  . 

 السيئين الجيران بعض لضرر و ، القسمة لضرر دفعاً  الشغفة تشريع  . 

 ذلك نحو و الإعسار أو بالعيوب النكاح فسخ  . 

   الإمكان بقدر يدفع الضررالقاعدة الثانية : 

 

 و ، وقوعه بعد برفعه أو ابتداءً  وقوعه بمنع إما الضرر و الأذى ابعاد يجب : معناها .1

 المقدور أزيل إلا و ، نعمت و منها بالكلية دفعه أمكن فإن ، الاستطاعه بحسب ذلك يكون

 .  بعوض يجبر مما كان إن بعوض الباي وجبر عليه

 :      القاعدة تطبيقات .2

 بإعادة الضرر دفع يمكن لا فإنه ، أتلفه أو استهلكه و ، آخر مال شخص غصب لو    .1

 إما ، المال ذلك مثل الغاصب تضمين الممكن من لكن ، تلفه أو استهلاكه بعد المغصوب

 . قيمياً  له كان إن قيمته أو ، مثل له كان إن مثلياً 

 : بمثله يزال لا الضررالثة  : القاعدة الث

 

 الضارر إزالتاه لأن الضارر، في مساوية هو بما يبعد و ينحى لا الضرر : القاعدة معنى .1

            ماان فالمقصااود ، آخاار بضاارر الحااالي الضاارر اسااتبدال هااو انمااا وراءه ماان فائاادة لا يساااويه بمااا

   ،  آخار بشاكل لاو و ، قبله بما أقل غيرالت بعد يتساوى لا بحيث ، تخفيفه أو انعدامه : الضرر ازالة

 محارم أناه ماع ، العقال يساتقبحه الاذي العباث مان نوعااً  يعاد مثلاه هاو بما الضرر إزالة أن مع بل

 .  الحديث لنص شرعاً 

 :  القاعدة تطبيقات .2
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 بقتلاااه الحاصااال الضااارر لأن ، ذلاااك لاااه يحااال لا ، آخااار مسااالم قتااال علاااى مسااالم أكاااره لاااو                   

 .   بمثله يزال لا الضرر و الآخر المسلم بقتل يحصل الذي للضرر مساوٍ 

  . الأخف بالضرر يزال الأشد الضررالقاعدة الرابعة : 

 

 ، آخر ضرر دون من الضرر إزالة الممكن من ليس كان إذا : القاعدة معنى .1

 على ئدزا هو لما الإزالة من نوعاً  فيه لأن ، الأخف الضرر الى اللجوء إلا ملجأ لذلك فليس

  المحتمل الضرر

 

 :  القاعدة تطبيقات .2

 طلبه لو أنه المتاع صاحب خاف ، فيه متاعه سقط إذا غيره بيت الشخص دخول جواز .1

                              .                                                                                          لأخفاه البيت صاحب من

                                                                                                              
 . الضرر أهون يختارالقاعدة الخامسة :

 

 شابه ما أو الضرر أو الضلم من هما أو سيئان أو فاسدان أمران وجد إذا :اهامعن .1

 و أسهل يختار أن ذلك واجه من على فإن اً فساد الآخر من أعظم أحدهما كان ، ذلك

 .  الفاسدين الأمرين هذين أخف

   :                                                                                                                             القاعدة تطبيقات  -2

 .                                                   عظيم ضرر الإنكار على بيترت كانت إذا ، المنكر على السكوت جويز.1

 بارتكاب ضرر أعظم روعي مفسدتان تعارضالقاعدة السادسة :         

 .  أخفهما

 كل كانت بحيث ، ضرران أو مفسدتان تقابلت إذا : اهامعن-1          

 يقدم و ، المفسدتين أعظم تتجنب هفإن ، الأخرى تقتضيه ما خلاف تقتضي منهما واحدة

 . ضرراً  و مفسدة أقل هو ما على

                                               :                                                                      القاعدة تطبيقات-2     

 ، قاعداً  يصلي فإنه ، الصلاة في قاعداً  هاعلي يقدر و ، قائماً  القراءة على يقدر لا شيخاً  أن لو. 1

 .  القيام ترك مفسدة من أعظم القراءة ترك مفسدة لأن

 .  العام الضرر لدرء الخاص الضرر تحمليالقاعدة السابعة :        

 

 لم إذا لكن الثالث المطلب سبق كما ، بمثله يزال لا الضرر أن : القاعدة معنى .1

 .  منه أدنى هو بما الأقوى الضرر يزال أن يجوز فإنه الضرران يتماثل
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 : القاعدة تطبيقات.2

  العام للضرر دفعاً  مالكة على نقضه يجب فإنه ، للسقوط آيلاً  و ضعيفاً  الحائط كان إذا  .1

 

 .  المصالح جلب من أولى المفاسد درءالقاعدة الثامنة : 

 من بالتقديم أجدر و أرجح الأضرار و الفاسد دفع أن:  القاعدة معنى .1

 المفسدة دفع قدم ، مصلحة و مفسدة تعارض فإذا ، المنافع أو بالمصالح المجيء

 .  بشروطه غالباً 

 

 :       القاعدة تطبيقات .2

 و لمفسدة درءاً  للصائم تكره لكنها و ، السنن من الاستنشاق و المضمضة في المبالغة .1

                                                               .                                       الجوف الى الماء دخول

                   

    قدمه على يترك القديمالقاعدة التاسعة  : 

 

 إن عليها هو التي حالته على يبقى أوله يعرف من يوجد الذيلا الشيء أن:   معناها  .1

 .                                                            ويلتح لا و تغيير لا و نقص لا و زيادة بلا بشأنه تنازع وقع

 

 

 :     القاعدة تطبيقات -2

   

 يعرف لا قديماً  الجناح ذلك كان و ، غيره أرض على محدود داره في جناح لشخص كان لو .1

 لىع يبقى القديم لأن قديماً  كان إذا ، منعه الأرض لصاحب فليس ، لحدوثه مبدأ الحاضرين أحد

.                                                                                                               قديماً 

 يبقى القديم لأن يغيره أن لأحد يجوز ولا يبقى فإنه ، بحق و قديماً  كان ما كل أن ذلك ضابط و

 .  قدمه على

 

                                   

 . قديماً  يكون لا الضرر القاعدة العشرة : 
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 قدمه على يترك القديم أن المعنى و ، السابقة للقاعدة قيداً  تعتبر القاعدة هذه :اهامعن .1

 القديم لأن ، بالقدم عبره لا و ، يزال فإنه ضررا   كان فإن ، ضرر فيه يكن لم ما ، يزال لا و

 الشرعية الأدلة لأن ، شرعي بوجه إلا وضع ما أنه الظن على يغلب لما بقاءه اعتبر إنما

 .  بالغير الاضرار جواز عدم على قائمة

 :       القاعدة تطبيقات .2

 يمنع فإنه ، الناس منه يشرب الذي النهر الى تسيل ، داره في قديمة بالوعه لشخص كان لو .1

 .                            بالوعته لقدم اعتبار لا و ذلك من

 

 

 دة الرابعةانتهت القاع

 

 الخامسةالكلية  القاعدة

 العادة محكمة

لإثبات حكم شرعي .                                                    ضابطا العادة عامة كانت أو خاصة تجعل :  معناها . 1

 و قد صاغ الفقهاء قاعدة في معنى هذه القاعدة و هي استعمال الناس حجة يجب العمل به . 

  اتها :تطبيق. 2

 الإطعام في الكفارات يرجع الى العرف ، فيطعم كل قوم من أوسط ما يطعمون أهليهم ، قدراً و نوعاً . 2

 

 .سبعالقواعد المتفرعة عنها  -3

 .المعروف عرفاً كالشروط شرطاً القاعدة الأولى : 

لالتزام ما تعارف عليه الناس في معاملاتههم و تصرفاتهم يقوم مقام الشرط با معناها :. 1

بت بالنص الشرعي ، يجب العمل به و او التصرف ، و إن لم يذكر صريحاً لأن الثابت بالعرف كالث

 لا تجوز مخالفته . 

  

  تطبيقاتها :. 2

. لو اشترى رجل سيارة ، فإن توابعها من عدة و مفاتيح و عجل احتياطي داخلة في المبيع ، 1

 فوا على ذلك . لم ينص على ذلك ، لأن الناس تعار    و لو 
المعروف بين التجار كالمشروط القاعدة الثانية : 

 . بينهم 
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كل ماجرى التعامل و التعارف بين التجار في مسألة طريقة البيع و التسليم ،  معناها :. 1

و النقل و تسديد المبالغ ، و النقود و الشيكات ، و غيرها يؤخذ بها و تحكام عند الاختلاف ، و إن 

 يها . و هذه القاعدة أخص من القاعدة السابقة . لم ينص عل

  تطبيقاتها :. 2

. لو اشترى بضاعة على أن تشحن له الى بلدة ، و لم يوضح على من يكون الشحن ، يتبع 1

 العرف المشهور بين التجار و يحكم بأنه شرط . 

 

 . الحقيقة تترك بدلالة العادة :  القاعدة الثالثة

لدال على معنى معيناً في اللغة ، قد يصرف عن معناها الحقيقي إذا أن اللفظ ا معناها :. 1

                                 إقترن في اللفظ ما يدل على صرفه عنه .                                                                                         

فإنه يترك الحقيقي و يصار الى العرفي إذا ‘و الآخر عرفي فإذا كان للفظ معنيان : أحدهما حقيقي 

 كان المعنى الحقيقي مهجور عادة أو عرفاً . 

  . تطبيقات القاعدة :2

لو حلف أن لايأكل بيضاً فأكل بيض عصافير فلا يحنث ، لأن لفظ البيض حقيقة في كل  .1

ج ، فلا يحنث بيض ، مجاز في بعض أنواعه ، فإذا أطلق البيض انصرف الى بيض الدجا

 لأن الحقيقة تترك بدلالة العادة . 

 
 .الكتاب كالخطاب :القاعدة الرابعة 

ات المكتوبة كالألفاظ المنطوق بها عند المخاطبة ، فما ترتب على ر: العبا . معناها1

كالخطاب من  لمة الكتابية . فالكتاب من الغائبالمكالمة الشفاهية يترتب مثله على المكا

 ترط أن يكون الكتاب مستبيناً يمكن قراءته . الحاضر لكن يش

  تطبيقات القاعدة :. 2     

لو كتب رجل لآخر كتاباً ذاكراً فيه أنه باعه أرضه الفلانية الكائنة في المكان الفلاني ، و  .1

اشتريت منك تلك الأرض المذكورة  )الآخر بقوله : أوصافها المعروفة بها ، فرد عليهذكر 

 .  انعقد البيع كما لو كان مشافهة( ، بالمبلغ المحدد

 

 

 

 

 

 
الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان :القاعدة الخامسة 

 . باللسان 

إشارة الأخرس المعهودة أو المعروفة مقاصدها منها تقوم مقام الكلام أو  معناها :. 1

وقع في حرج النطق باللسان، لأنها لو لم تعتبر إشارته لما صحت معاملته لأحد من الناس ، و ل

 شديد . 

 :  تطبيقات القاعدة. 2
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في جميع العقود من نكاح و طلاق و  النطقالإشارة من الأخرس معتبرة و قائمة مقام  .1

عتاق و بيع و شراء و رهن و هبة و إبراء و إقرار و يمين و نكول و وصية و غير ذلك 

 من الأحكام . 

 ة . يصح إسلام الأخرس بالإشارة على الصحيح عند الشافعي .2

                تحل ذبيحة الأخرس ، سواء كانت إشارته مفهمة أم لا .                                                       .3

 لا تعتبر في أمرين :  لكن إشارة الأخرش

 الأول / الحدود . 

 ة عند الحنفية . الثاني / الشهاد

 
 . ةحقيق عالممتنع عادة كالممتن: القاعدة السادسة

: ما يمتنع وقوعه و تحققه في العادة ، فإنه يعطي حكم وقوعه على وجه  معناها .1

الحقيقة، و على ما يقتضيه العقل ، فمن ادعى أمراً مستحيلاً و ممتنعاً حصوله بحسب العادة ، 

 لا تسمع دعواه ، كما لا تسمع دعوى من يدعي وقوع المستحيل بحسب الحقيقة .

و الذي يمكن تصوره بحسب العقل ، لكنه في العادة غير : ه و الممتنع عادة  

 ممكن ، كالصعود الى السماء . 

: هو الذي لا يمكن ولا يتصور وجوده عقلاً سواء كان  و أما الممتنع حقيقة

 عدم وقوعه ، اللهامتناعه لذاته كوجود شريك للباري ، أو كان امتناعه لغيره ، كالذي علم 

  يختلف الأمران في نظر الفقهاء ، إذ كلاهما ممتنع، أي متعذر . كايمان أبي جهل مثلاً و لا

 :  تطبيقات القاعدة. 2

بعشرين ألف ريال ،  ا لو ادعى شخص أن الجنين الذي في بطن هذه المرأة باعه دار .1

 سبب مستحيل عادة .  إلىغير صحيح ، لأنه اسند  هفادعاؤ
 

 الأزمانلا ينكر تغير الأحكام بتغير :  القاعدة السابعة

. 

تنكر تبدل الأحكام الشرعية بتبدل الزمان و تغيره .                                         : لا يجهل و لا يس معناها .1

تغيرت وفإذا كانت بعض الأحكام الفرعية مبنية على أعراف و عادات الناس في زمان ما ، 

ية على تلك العادات و الأعراف تلك العادات و الأعراف في زمان آخر ، فإن الأحكام المبن

 تتغير و تتبدل تبعاً لها . 

فإن حدود بعض الأحكام الشرعية متروكه لأعراف الناس ، ‘ و هذا ليس بغريب و لا مستنكر 

 فإذا تغيرت تلك الأعراف تغيرت تلك الأحكام تبعاً لها . 

 

 :  تطبيقاتها .2

جميع الأوقات ، لكونها  دم إغلاق أبواب المساجد في الماضي فيجرت العادة بع .1

أمكنة عباده ، لكن لما فشا الفساد و كثرت السرقات ، أفتى العلماء بجواز 

 إغلاقها صيانة لها من العبث . 

  : اثنتان قيود القاعدة -3

  .  تإنما تعتبر العادة إذا اضطرد :  القاعدة الأولى 
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ى و تيرة واحدة دون أن : الاعتداد بالعادة إنما يكون إذا كانت متتابعة عل معناها .1

 تتخلف ، أو كان احتمال حصولها أقوى من عدمه ، و كانت شائعة مستفيضة . 

  تطبيقاتها :. 4

 إذا وقع التبايع بدراهم مطلقة ، حملت على النقد الغالب .  .1
 . العبرة للغالب الشائع لا للنادر:  القاعدة الثانية

ثر ، و كان سلوكاً للجمهور الغفير ، و لا : المعتد به هو ما شاع و انتشر و كمعناها . 1

 يؤثر في ذلك القليل الخارج على العمل بذلك . 

  تطبيقات القاعدة :. 2

تقديرهم في حضانة الصبي ، استغناء الصبي إذا بلغ سبع سنين ، و تقدير حد الشهوة  .1

 للأنثى إذا بلغت تسع سنين لأن ذلك هو الغالب .

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 اعد الكبرىقواعد كلية غير القو

وفيه                          

 مبحثان : 

: قواعد كلية  المبحث الأول                

 تندرج تحتها قواعد . 

: قواعد كلية لا  المبحث الثاني              

 تندرج تحتها قواعد . 
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 المبحث الأول 

 قواعد كلية تندرج تحتها قواعد 

 وفيه مطلبان : 

قاعدة : إعمال الكلام أولى من  : المطلب الأول 

 إهماله . 

  : قاعدة : التابع تابع . المطلب الثاني 
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 المطلب الأول

 قاعدة : إعمال الكلام أولى من إهماله

 وفيها مجالان :             

: بيان  المجال الأول                 

 القاعدة . 

: القواعد  المجال الثاني               

 تحت القاعدة المندرجة



[38] 
 

38 
 

 

 

 القاعدة الأولى 

 قاعدة : إعمال الكلام أولى من إهماله

: أن الأخذ بموجب الكلام وحمله على معنى  المعنى الإجمالي للقاعدة -1

من المعاني الصحيحة أفضل من تركه وعدم الأخذ به ، لانه لا يجوز ترك الكلام ، 

عتد به حمل عليه ، سواء كان واعتباره من دون معنى ، فمتى ما أمكن حمله على معنى م

حقيقياً أو مجازياً ، إذا عدم الاعتداد به وإهماله يعني اعتباره لغواً وعبثاً .والخلاصة ان 

 حمل الكلام على معنى له ثمره افضل من اهماله او حمله على معنى لا ثمره له .

 : ومن تطبيقات القاعدة -2

 ما ، صح وحمل على الخل. لو كان لرجل زقاق خمرة ، وزقاق خل ، فأوصى بأحده -1

 

 القواعد المندرجة تحتها سبع قواعد وهي :   

القاعدة الأولى : قاعدة : الأصل في الكلام الحقيقة لا 

 المجاز . 

فلا يصار إلى غير ذلك ، : الأصل في الكلام  إن أمكن حمله على حقيقته  دمعنده -1

 وإذا كان اللفظ محتملاً لمعان مجازية فلا يحمل على أي منها من دون دليل . 

 

 التطبيقات الفقهية  :  -2

لو قال شخص لاخر :و هبتك هذا الشئ ثم ثم طالب بقيمه الهبة بحجة انه اراد بلفظ الهبة   - 1

 البيع لان الهبة ما كان بغير عوض 

اعدة : إذا تعذرت الحقيقة يصار القاعدة الثانية : ق

 إلى المجاز . 

:  هذه القاعدة تكملة للقاعدة السابقة  ، لأنه إذا لم يكن حمل الكلام  معنى القدعدح -1

على حقيقته ، فإن أمكن تفسيره ، أو تأويله على معنى مجازي صحيح ، لم يهمل وإنما 

 يحمل على المجاز . 

 التطبيقات :  -2

 يشمل كل أنواع التعذر ، سواء كان لغوياً أو عرفياً أو شرعياً تعذر الحقيقة           
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  التعذر اللغوي :أولاً : 

ما لو وقف رجل مالاً على أولاده ، ولم يكن له أولاد ، بل كان له أولاد أولاد ، أي أحفاد ،  -1

فإن المعنى الحقيقي للأولاد هو من كانوا من صلبه ، وحيث لم يكن له أولاد من صلبه فإن 

ل اللفظ على معناه الحقيقي غير ممكن ، فيصرف الوقت على أولاد أولاده الذي هم حم

 أولاده مجازاً لا حقيقة . 

 ثانياً : التعذر العرفي : 

كمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان ، فالمراد في عرف التخاطب دخول الدار ، وإن كان المعنى 

 نا . الحقيقي الظاهر ممكناً ، لكن جرى العرف بما ذكر

 ثالثاً : التعذر الشرعي :

مثاله التوكيل بالخصومة فإن المعنى الحقيقي للخصومة هو المنازعة وهي حرام شرعاً لقوله      

( المهجور شرعاً كالمهجور عادة  لأن العقل والدين يمنعان من 64تعالى }ولا تنزعوا{ )الانفال :

 والمدافعة . الإقدام عليه ،فيحمل على المجاز ، وهو المرافعة ، 

وعلى ضوء ما تقدم : لو حلف لا يأكل من هذه القدر ، انصرف إلى ما فيها لا إليها ، لتعذر الأكل 

 من معدن القدر ، وإرادة هذا المعنى إرادة مجازية من إطلاق المحل وإرادة الحال .

القاعدة الثالثة: المطلق يجري على إطلاقه ، مالم يقم دليل 

  لةالتقييد نصاً ، أو دلا

: اذا وجد كلام خال من القيود فانه يعمل به على اطلاقه فاذا قام  معنى القاعدة -1

 الدليل على تقييده فانه يعمل به مقيدا سواء كان التقييد بطريقه النص او الدلالة ،:

 تطبيقاتها:     -2

 هذه القاعدة لها حالتين :

شخص اخر فقال  : لو وكلمثاله اجراء المطلق على اطلاقه : : الحالة الاولى 

له : اشتر لي سيارة فاشترى له سيارة بيضاء فقال الموكل :اردت حمراء لا يقبل قوله لان 

 توكيله مطلق والمطلق يجري على اطلاقه 

 : تقييد المطلق وهو على نوعين:  الحالة الثانية        

سياره : لو قال له : اشتر لي مثاله  ،  تقييد المطلق نصا: الاول              

سوداء فاشترى له سياره خضراء فلا يلزم الموكل قبولها لانه حددها للوكيل بسوداء فخالف  

 الوكيل امره فجاء بخضراء 

لو كان لشخص سيارة مثاله :   ، تقييد المطلق دلالة : الثاني            

ة صغيره دينا يحمل فيها امتعتة فتعطلت فطلب من اخر ان يشتري له سياره فاشترى له سيار
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)كورولا( لاتصلح لحمل الامتعة فلا يلزم الموكل قبول السيارة من الوكيل لان الوكيل يعلم ان 

 الموكل قد تعطلت سيارته وانما ماطلب سيارة اخرى الا لجل حمل الامتعة 

 القاعدة الرابعة : قاعدة : ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله . 

 بعضه كاختيار كله واسقاط بعضه كأسقاط كله  : ان مالا يقبل التبعيض فاختيارالمعنى -1

 تطبيقات القاعدة : -2

 إذا طلق الرجل امرأته نصف تطليقه ، وقعت واحدة .  -1

                                       

القاعدة الخامسة : قاعدة : الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب 

    معتبر

بالاشاره ، اما الغائب و ما في  : المعتبر في الحاضر هو التعيين معنى القدعدح -1

حكمه فان الوصف هو المعتبر وله اثر في صحته العقد وبطلانه لأن الوصف اذا خالف 

 الواقع بطل العقد ولم يصح .

 : تطبيقاتها : ولهذه القاعدة حالتان -2
لو قال له : بعتك هذا الثوب المصري : الغاء الوصف الحاضر ، ومن امثلته :  لاولىا           

 وأشار إليه ،فإذا هو مغربي ، صح البيع ونفذ ولغى الوصف . 

: لو كان عند شخص سياره وهي  : اعتبار الوصف في الغائب ومن امثلته لثانيها  

غائبه عن مجلس العقد وأراد بيعها فقال للمشتري بعتك سيارتي السوداء اللون فلما اتى بها فاذا 
نه وافق على شرائها على انها سوداء فظهرت هي حمراء فانه لايلزم المشتري قبولها لا

 بخلاف ذلك .                      
 القاعدة السادسة : قاعدة : السؤال معاد في الجواب .

معنى القاعدة : ان السؤال بالمعنى المتقدم اذا اتى بعده جواب فان مضمون السؤال معاد في  

 الجواب 

 ومن تطبيقات القاعدة :

م القاضي بأن له على عمرو ألف ريال ثمن سلعة باعه إياها ، فقال القاضي لو ادعى زيد أما-1

لعمروا : هذا صحيح ؟ فقال : نعم كان جوابه بنعم تصديقاً لما ادعاه المدعي ، والتقدير : نعم له 

 عليّ ألف ريال ثمن سلعة اشتريتها منه . 

ون إنشاء في الظاهر ، وكلاماً مستقلاً وأما إذا كان الجواب زائداً على ما وقع عنه السؤال ، فإنه يك

بنفسه ، فلو قالت امرأة لزوجها : طلقني واحدة بألف ، فقال : أنت طالق ثلاثاً ، وقع الثالث مجاناً 
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بغير شيء وذلك لأن الثلاث لا تصلح جواباً للواحدة ، فيكون بقول )ثلاثا( قد عدل عما سألته ، 

     فصار مبتدئاً بالطلاق ، فتقع الثلاث . 

القاعدة السابعة : قاعدة : إذا تعذر إعمال الكلام 

 يهمل . 

معنى القاعدة : إذا لم يستقم إعمال الكلام ، أو وجدت صعوبة أو عسر في حمله على وجه صحيح 

 ، والأخذ بموجبه فإنه يترك ولا يؤخذ به . 

 ومن تطبيقدت القدعدح :

ق من هو معروف النسب بأنه لو ادعى شخص في حق من هو أكبر منه سناً ، أو في ح -1

ابنه ، فإن يهمل ، إذ هو متعذر حقيقة, لأنه ليس من المعقول أن يكون شخص أباً لرجل 

 أكبر منه سناً. 

 

انتهت القاعدة الأولى
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 المطلب الثاني

 قاعدة : التابع تابع

ان الشيء المرتبط بعده على وجه لا يمكن انفكاكه عنه حسا او : معنى القاعدة -1

نه  يعطي حكم ذلك الشئ المتبوع سواء أكان ذلك الشئ في الوجود او العدم او معنى فا

 ( او الإثبات أو البقاء في السقوط والبطلان  .1النفي )

 ومن تطبيقدت القدعدح :

إذا باع أرضاً فإن حق المرور والشرب يدخلان في بيع الأرض ، تبعاً ، ولا يفردان في  -1

 البيع.

في بيعها ، وما لم يركب فيها ، أو ركب لوقت معلوم لا كل ما ركب في الأرض يدخل  -2

 يدخل في البيع. 

كل شيء جرى في عرف البلدة أنه من مشتملات المبيع.فانه يدخل في البيع ولو لم يذكر  -3

في عقد البيع في بيع الدار كالابواب والحديد والمواصير واسلاك الكهرب التي تدخل في 

 زيتون تدخل أشجار الزيتون . بيع البيت ضمنا  ، وفي بيع حديقة

الزوائد التي تحصل في المبيع بعد العقد ، وقبل القبض ، تكون مملوكة للمشتري فلو  -6

اشترى رجل من أخر شاة وقبل قبض المشتري لها و ولدت عند البائع فانها و ولدها 

تابعه للمشتري  ، كما أن زوائد المغصوب الحاصلة في يد الغاصب هي تابعة للمغصوب 

الوجود أيضاً ، فتكون ملكاً للمغصوب منه ، كما لو غصب شخص فرساً من آخر ب

ونتجت عند الغاصب مهراً ، مثلاً فالمهر لصاحب الفرس تبعاً لها وليس للغاصب أن 

 يدعيه لنفسه.

 :القواعد المندرجة تحت قاعدة التابع تابع ست قواعد 

 ه .القاعدة الأولى : من ملك شيئاً ملك ما هو من ضرورات

: أن من ملك عيناً أو تصرفاً ، فإنه يملك ما يلزم ويترتب على هذه  معنى القدعدح -1

 الملكية ، سواء كان ذلك باللزوم العقلي أو العرفي .

 ومن تطبيقدت القدعدح :

 من اشترى قفلاً دخل مفتاحه في البيع ضرورة . -1

 القاعدة الثانية : التابع لا يفرد بالحكم .
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دق عليه وصف التابع لايعطى حكما مستقلا بل يعطى حكم : مايص معنى القاعدة -1

 متبوعة في جميع الاحوال .

 من تطبيقدت القدعدح 

 أن الدود المتولد في الطعام يجوز أكله مع الطعام تبعاً ، ولا يجوز أكله منفرداً في الأصح . -1

 
 القدعدح الثدلثة : يغتفر في التواقع مدلا يغتفر في غيرهد   

يتساهل في التوابع التي لا تستقل بنفسها ، ولا تفرد بالحكم ، بما  : معنى القاعدة -1

 لا يغتفر فيما ليس بتابع ، سواء كان متبوعاً ، أو مما ليس له تابع .
 من تطبيقدت القدعدح :

لو حلف لا يشتري حديداً ولا خشباً فاشترى داراً في بنائها حديد أو خشب لم يحنث ، لأن  -1

 بناء تبعاً ولم يكن مقصوداً . المحلوف عليه داخل في ال
 القاعدة الرابعة :إذا سقط الأصل سقط الفرع . 

 : إذا لم يعتد بالأصل لم يعتد بماتفرع عنه أو انبنى عليه . معنى القاعدة -1

 ومن تطبيقدت القدعدح :

إذا مات الموكل أو جُن انعزل الوكيل ، لأن تصرف الوكيل فرع عن تصرف الأصل الذي  -1

 ن بسبب جنونه سقط تصرف الفرع هو الموكل ، لك
 القاعدةالسادسة : قد يثبت الفرع دون الأصل . 

: أنه قد يوجد ويتحقق الفرع أو التابع ، ويبقى ، مع سقوط الأصل أو المتبوع  المعنى -1

،وذلك اذا كان التابع او الفرع حقا من الحقوق التي تتوافر الوسائل لأثباتها مالم يتوافر  

وقد وعدها بعض الباحثين المعاصرين بأنها عكس قاعدة )التابع  للأصل أي عدم وجوده

 يسقط بسقوط متبوعة( أو أنها استثناء منها .

تنبية : لايعني ذلك انه قد يحصل في الوجود مايخالف السنن الكونية الثابتة بجواز وجود فرع      

 بلا اصل بل المقصود مايتعلق با ثبات الحقوق في مجال القضاء  

 يقات القاعدة :من تطب

لو أقامت امرأة بينة على النكاح ، وكان زوجها  غائباً ، فإنه يقضي لها بالنفقة ، ولا يقضي  -1

 لها بالنكاح ، مع أن النفقة تجب بوجوب النكاح . 
 القاعدة الخامسة : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه . 
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ا في وجوده : كل ما كان مرتبطا بوجود اصله فانه يتبعه حكم معنى القاعدة -1

وعدمه فاذا سقط الاصل سقط ماتفرع عنه كالشجرة اذا ماتت مات كل ماتفرع عنها من 

 ورق وثمار ونحوها .
 من تطبيقدت القدعدح :

لو قال شخص لآخر بعتك دمي بمائه ألف ريال ، فقتله الاخر  وجب على القاتل القصاص,  -1

منه ملك الدم وهو القتل فيجب لأن بيعه دمه باطل لا يجوز, فبطل ما ترتب عليه مما يتض

 القصاص . 

 

 المبحث الثاني 

 قواعد كلية لا تندرج تحتها قواعد

 وفيه اثني عشر قاعدة :

 القاعدة الأولى : من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه . 

: أن من تعجل حصول الأشياء قبل أوانها ، أي قبل حصول أسبابها فإنه  المعنى -1

ا بالحرمان مما يترتب على الأسباب من استحقاق وفوائد ، وفي هذا يعاقب على تصرفه هذ

 سد للذرائع وعمل بالسياسة الشرعية . 
 ومن تطبيقات القاعدة :

حرمان قاتل مورثه من الميراث ، فهو مستعجل للميراث قبل أوانه بقتله مورثه وللفقهاء  -1

 تفاصيل في نوع القتل المانع من الميراث وسببه . 

                                

 القاعدة الثانية : الساقط لا يعود : 

:إذا سقط الحق  بإسقاط المكلف أو الشارع فإنه لا يعود أي لا يرجع إلى ما  المعنى -1

كان عليه ، لكن ذكر العلماء أن الاسقاط لا يجري في كل شيء ، وأن هناك أموراً لا تقبل 

 الإسقاط ومنها :

 إسقاطها . الأعيان ، لأنه لا يتصور -1

 الحقوق التي تنتقل حيزاً إلى العبد ، كحق الإرث . -2

الحقوق الخاصة لله تعالى لأنها لا تقبل الإسقاط من العبد ، إذ ليس له حق فيها ليسقطها ،  -3

 كحق حد الزنا ، وحد السرقة ونحوهما ، فهي مما لا تقبل الإسقاط.

 
 تطبيقات القاعدة :   
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س المبيع حتى يقبض جميع الثمن لكن لو سلمه للمشتري لو باع بثمن حال فللبائع حق حب -1

قبل قبض الثمن سقط حقه في الحبس وليس له أن يسترد المبيع من المشتري ليحبسه حتى 

 يقبض الثمن لأن الساقط لا يعود.
 القاعدة الثالثة : تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات . 

أن انتقلت من شخص إلى شخص : أن تبدل سبب ملكية شيء ما ب ومعنى القاعدة -1

 آخر ، بسبب من الأسباب يعد تغيراً في ذات المملوك حكماً وإن كانت حقيقته لم تتبدل. 
 تطبيقات القاعدة : 

أن الفقير إذا أخذ الزكاة ثم وهبها لغني أو هاشمي أو باعها لهما ، حل ذلك المال لهما لأن  -1

 ين حكماً .تبدل سبب الملك من زكاة إلى هبة يعد تبدلاً للع
القاعدة الرابعة : المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط 

: 

: ان الامر المعلق على شرط يكون معدوما قبل حصول شرطة  معنى القاعدة-1

 وثبوته , ويكون محكوما بتحققة عند تحقق شرطه وثبوته .
 تطبيقات القاعدة : 

ما عليه من الدين فقد ابرأتك من لو قال صاحب الدين للكفيل : إن أدى مكفولك فلان بعض  -1

 الكفالة.
 القاعدة الخامسة : يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان : 

: أنه يجب ملاحظة الشروط والالتزام بها على قدر الاستطاعة  معنى القاعدة -1

وليس على المكلف ماهو فوق ذلك ولا مؤاخذة عليه به . والشرط الذي تلزم فيه مراعاته 

 الموافق لنصوص الشارع وقواعده دون الشرط الفاسد .هو الشرط الصحيح 
 تطبيقات القاعدة : 

 

لو اشترط الدائن على المدين في الدين المقسط بانه، إذا لم يدفع من عليه الدين الأقساط في  -1

أوقاتها المحددة ، فإن الدين يصبح معجلاً ، فهذا شرط صحيح تجب مراعاته فإذا لم يف 

ع بعض الأقساط في أوقاتها المحددة ، يصبح الدين معجلاً المدين بالشرط ، ولم يدف

 وينبغي دفع جميعه . 
 

 القاعدة السادسة : ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط . 

: إنه لو التزم الشخص بأمر وصفه وكان مخالفاً لما صح واستقر في  معنى القاعدة -1

ا ألزم الشخص به نفسه ، ولا اعتداد دين الله تعالى ، فإن ما جاء في دين الله مقدم على م

 فيما يعارض ما جاء في الشرع .
 تطبيقات القاعدة :
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من أحرم بتطوع أو نذر ولم يحج وقع عن حجة الإسلام ، لأن وقوعه تطوعاً أو عن نذر  -1

متعلق بإيقاعه عنهما ، ووقوعه عن حجية الإسلام ثابت بالشرع فيقدم على اشتراطه أن 

 .  يكون تطوعاً أو نذراً 
 القاعدة السابعة : التصرف على الرعية منوط بالمصلحة : 

: أن نفاذ ما يصدر عن الحاكم أو من يتولى أمراً من الأمور التي  معنى القاعدة -1

تتعلق بتدبير أمور الناس وسياستهم ، ينبغي أن يكون متعلقاً بتحقيق المصلحة لهم ، ودفع 

البنت ومتولي الوقف والوصي وغيرهم  المفسدة عنهم وهذا يشمل الوالي والقاضي وولي

 . 

 من تطبيقات القاعدة :  -2

لو عفا السلطان عن قاتل من لا ولي له لا يصح عفوه ولا يسقط القصاص, لأن الحق  -1

للعامة والإمام نائب عنهم فيما هو أنظر لهم وليس من المصلحة ولا من النظر لهم إسقاط 

 حقهم مجاناً وإنما له القصاص أو الصلح . 
 القاعدة الثامنة : الخراج بالضمان :   

: أن من كان عليه ضمان شيء لو تلف فإن له أن ينتفع به في مقابلة  معنى القاعدة -1

 الضمان . 

 ومن تطبيقات القاعدة : -2

لو اشترى بستاناً فأثمرت أشجاره عند المشتري ، ثم رد على البائع بسبب الاستحقاق أي  -1

رة تكون للمشتري لأنه هو الضامن لها لو هلكت ظهور مالك آخر غير البائع فإن الثم

 والخراج بالضمان . 
القاعدة التاسعة : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن 

 : 

: أنه يحرم ولا يجوز لأي شخص كان حاكماً أو محكوماً أن يتصرف  معنى القاعدة-1

ي ملك غيره من دون في بيع أو إجارة أو أي نوع من أنواع الاستعمالات والتصرفات ف

 إجازته وترخيصه له بذلك . 
 ومن تطبيقدت القدعدح :

لا يجوز لمن ليس له حق المرور في طريق خاص ، أن يفتح باباً على ذلك الطريق بلا  -1

 إذن مالكه فإن فعل كان لصاحب الطريق أن يطلب سد الباب . 
 القاعدة العاشرة : الجواز الشرعي ينافي الضمان : 

 : ان التصرف المباح شرعا اذا ترتب عليه اتلاف لا يكون مضمونا . ى القاعدةمعن -1     

 ومن تطبيقات القاعدة : -2
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لو حفر إنسان في ملكه الخاص حفرة فتردى فيها حيوان لغيره ، لا يضمنه لأن حفره هذا  -1

جائز شرعاً والجواز الشرعي ينافي الضمان بخلاف كان حفر البئر في الطريق العام ، 

 الحفر غير جائز شرعاً فيضمن الضرر لكونه متعدياً .  لأن هذا
 القاعدة الحادية عشر : الغرم بالغنم :    

: أن ما يصيب الإنسان من ضرر وما يلزمه من تبعات في شئ معين   معنى القاعدة-1

 هي في مقابل ما يستفيده ويحصل عليه من منافع ذلك الشئ .

 : والغرم ينقسم إلى مشروع وممنوع-2

 :  ثلة الغرم المشروعفمن ام -3

في حالة وجود ملك مشترك فإن تكاليف صيانته تكون على الشركاء جميعاً لأن الجميع  -1

ممن ينتفع بهذا الملك فتكون تكاليف الصيانة التي هي غرم في مقابلة انتفاعهم بالملك 

 المشترك وهو غنم ويكون على مقدار حصصهم .

 
 

 :  وأما الغرم غير المشروع -6

سوم التي تضعها الدولة على الأملاك فأنها توضع على أصحاب الأملاك فمثاله الر  -1

بمقابلة ما ينتفعون به من سلامة أملاكهم ، أو في مقابلة المحافظة على أنفسهم 

وحمايتهم من التعرض إليهم فما يدفعونه وإن كان غرماً لكنه في مقابلة انتفاعهم 

لا يشمل ذلك النساء والصبيان لأنه في  بالحماية وعدم التعرض لهم فالغرم بالغنم ولهذا

 العادة لا يتعرض لهم . 
القاعدة الثانية عشر : الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان    

 : 

: أن ما صح وثبت بالدليل والبينة الشرعية ، فإنه كالثابت  معنى القاعدة -1

 والمشاهد بالعين من حيث صحته وقوة ثبوته وإلزامه فيعطى حكمه . 

 القاعدة : تطبيقات -2

لو ادعى شخص على آخر بحق وجاء بشاهدين شهدا لدعواه فإنه يثبت له ما ادعاه بالقضاء  -1

 كما لو أقر واعترف بذلك .
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 الباب الثاث
 أصول الفقه
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تعريف أصول الفقه                                  

التعريف الإضافي  -أ  

: اصول  

 لغة: ألاساس 

 واصطلاحا : الدليل ، القاعدة ، الراجح ، المقيس به

: الفقه   

 لغة : الفهم . 

 واصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية 

التعريف اللقبي  -ب  

 القواعد التي يتوصل بها إلي استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية .

    

أهمية علم أصول الفقه لطالب العلم                

يساعد العالم المجتهد علي استنباط ألاحكام من الأدلة . -1  

يساعد دارسه علي فهم دلالات ألفاظ نصوص القران والسنة فهما صحيحا . -2  

يساعد القضاة ودارسي القانون علي تطبيق النصوص علي الجزئيات . -3  

دارك العقلية السليمة التي تعينه في مقام المناقشة للحجج والأدلة .يمد دارسه بالم -6  
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يساعد طالب العلم علي تكوين الملكة الفقهيه لديه ليتمكن من فهم أحكام الشريعة ،  -5

 والإطلاع علي ماخَذ الأحكام .

 

استمداده                                  

متوقف علي الإيمان بالله تعالي ، والتصديق من جهة أن العمل بالأدلة  علم العقيدة ،* 

 برسوله صلي الله عليه وسلم .

من جهة أنه يفيد في تصور مسائل أصول الفقه وضرب الأمثلة والشواهد .علم الفقه ،  *  

من جهة أن فهم دلالات الأدلة متوقف علي معرفة اللغة وفهمها .علم اللغة العربية ، *   

  

نشأته وتدوينه                             

كغيره من العلوم الإسلامية مستمدا من نصوص الشريعة وقواعدها نشأ علم أصول الفقه : 

العامة ، متدرجاَ في نشأته من الاستنتاج في أحكام الجزئيات إلي الكليات ثم إلي التدوين و 

شارع بما التأليف ، ففقهاء الصحابة والتابعين كانوا يدركون معاني ألفاظ الشرع ومقاصد ال

وهبهم الله من فطرة سليمة وحدةٍ وصفاء النفوس وحسن نية في العمل ، فلم يحتاجوا إلي 

التدوين والتأليف في مسائل أصول الفقه ، لإنهم يدركون مقاصد الشرع في الأوامر 

 والنواهي مثلا كإدراكهم للغتهم العربية بدون قواعد.

م أصول الفقه لسببين :وقد نشأت الحاجة إلي التدوين والتأليف في عل  

اختلاط العرب بغيرهم من الأمم الأخرى بعد اتساع الفتوحات الأسلامية ، وهذا أدي  -1

 إلي فساد اللسان العربي .

ظهور كثيرٍ من الحوادث الجديدة التي لم ينُص علي أحكامها شرعا ، مما دعى إلي  -2

 وضع قواعد تكون مرجعاً في الاستنباط .

 

 

يف في أصول الفقه التأل           

اجتهد العلماء في القرون الأولي في التأليف في أصول الفقه ، واتسمت مؤلفاتهم في بداية 

الأمر بانها محصورة في موضوعات جزئية من موضوعات أصول الفقه ، كالتأليف مثلا 
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في حجية القياس ، أو إبطال القياس ، أو حجية خبر ألاحاد ، وهكذا ، واستمر الأمر علي 

( فألف في علم أصول الفقه كتابه )الرسالة 206هذه الحال حتي جاء الإمام الشافعي، ) ت 

 ( . فكان بذلك أول من دون كتابا مستقلا في علم أصول الفقه .

ثم تتابع العلماء بعده في التأليف حتي هذا العصر ، وتعددت مؤلفاتهم مابين تأليف كتاب 

تاب مطول ، او تعليق علي شرح لإحد مستقل او شرح كتاب مختصر او اختصار ك

 المؤلفات المتقدمة. 

الحكم الشرعي وأقسامه  -2  

 تعريف الحكم الشرعي 

 هو : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالأقصاء أو التخيير أو الوضع .

 أقسام الحكم الشرعي 

أو التخيير .وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء الحكم التكليفي :  -1  

وهو خطاب الله المتعلق بوضع شيء ليكون علامة علي الحكم  الحكم الوضعي : -2

 التكليفي .

أقسام الحكم التكليفي  -أ  

الإيجاب : هو طلب الفعل طلبا جازما) كالصلاة والزكاة (. -1  

الندب : هو طلب الفعل طلبا غير جازم) كالسنن الرواتب( .  -2  

لترك طلبا جازما )كالربا والزنا (.التحريم : هو طلب ا -3  

الكراهة : هو طلب الترك طلبا غير جازما ) كالمشي في نعل واحدة ، والشرب واقفا . -6  

الإباحة : هي التخيير بين الفعل والترك ) كالأكل والشرب والبيع والشراء في الأصل (  -5

. 

أقسام الحكم الوضعي  -ب  

السبب والعلة . -1  

الشرط . -2  

مانع .ال -3  

الصحة . -6  
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الفساد . -5  

الأداء. -4  

الإعادة . -7  

القضاء . -8  

العزيمة . -9  

الرخصة . -10  

 تعريف أبرز أقسام الحكم الوضعي ، وأمثلتها 

السبب والعلة : هو مايلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم لذاته . -1  

فيلزم من ملك النصاب وجوب الزكاة ومن  مثاله : ملك النصاب فإنه سبب لوجوب الزكاة ،

عدمه عدمها لذات ملك النصاب ، فإن تخلف الحكم مع وجود ملك النصاب فليس لقصور 

 في السبب، بل لأمر خارج ،كعدم مضي الحول .

الشرط : وهو مايلزم من عدمه عدم الحكم ولايلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه  -2

 لذاته .

من عدمه عدم وجوب الزكاة ولا يلزم من وجوده وجوب الزكاة ولا مثاله : الحول يلزم 

 عدم وجوبها بالنظر إلي الحول وحده .

المانع :وهو مايلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه  -3

 لذاته 

يلزم  يلزم من وجوده عدم وجوب الزكاة ولا –عند طائفة من الفقهاء  –مثاله : الدين الحال 

 من عدمه وجوب الزكاة ولا عدم وجوبها بالنظر اللي الدين وحده .

 

التكليف تعريفه ، وشروطه  - 3  

هو إلزام من الشرع بأمر أو نهي تعريف التكليف :   

* شروط التكليف    

العقل وفهم الخطاب .الشرط الاول:   

البلوغ  الشرط الثاني :  
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الله عليه وسلم : ) رُفع القلم عن ثلاثة :  والدليل علي اشتراط هذين الشرطين قوله صلي

 النائم حتي يستيقظ ،والصغير حتي يبلغ ، والمجنون حتي يفيق ( .

القصد والاختيار ، فغير القاصد أو غير المختار وهو المكره لا يعد مكلفا ، الشرط الثالث : 

ز عن أمتي الخطأ والدليل لي اشتراط هذا الشرط قوله صلي الله عليه وسلم : ) إن الله تجاو

 والنسيان وما اسُتكرهوا عليه ( 

العلم بالشيء المكلف به ، فالجاهل غير مكلف في الأصل ، والدليل علي الشرط الرابع : 

 اشتراط هذا الشرط قوله تعالي : ) وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا ( .

 

الأدلة الشرعية  -4  

الأدلة المتفق عليها . -أ  

عليها .الأدلة المختلف  -ب  

الأدلة المتفق عليها  –أ   

القران الكريم  -1  

السنة النبوية  -2  

الإجماع  -3  

القياس  -6  

القران الكريم . -1  

هوا كلام الله تعالى بلفظه ومعناه، المنزل علي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تعريفه :  -أ

، والمبدوء بسورة الفاتحة ،  باللسان العربي ، متعبدا بتلاوته ، ومعجزا ، ومنقولا بالتواتر

 المختوم بسورة الناس .

منزلته وكيفية العمل به : -ب  

اتفق المسلمون علي أن القران حجةُ يجب العمل به ، فلا يخالف في أصل الاحتجاج 

بالقران الكريم إلا كافرٌ معاندٌ ، فالقرانَ هو الدليل الأول ، وأصل مصادر الشريعة . 

تحقيق بعض الأمور ، ومنها :وللعمل باقران لابد من   

معرفة مدلولات ألفاظ اللغة العربية . -1  
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تدبر القرانَ . -2  

الاطلاع علي أسباب نزول ايَات القرانَ . -3  

الاستعانة بسنة النبي صلي الله عليه وسلم في فهم القرانَ . -6  

 

 

 

السنة النبوية -2  

تعريفها  -أ  

م من قول أو فعل أو تقرير .هي :ماأضيف إلي النبي عليه الصلاة والسلا  

أقسام السنة  -ب  

 من حيث المتن :

سنة قولية . -1  

سنة فعلية . -2  

سنة تقريرية . -3  

 من حيث السند :

سنة متواترة . -1  

سنة احَادية . -2  

سنة مشهورة . -3  

تعريف أقسام السنة من حيث المتن وأمثلتها  -1   

من النبي صلى الله عليه وسلم للتعبير عن  وهي الأقوال التي صدرت السنة القولية : -أ

مقصده في مقام التشريع مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام : ) اليمين علي المدعي عليه 

. ) 

هي الأفعال التي صدرت عن النبي صلي الله عليه وسلم عملا وسلوكا السنة الفعلية :  -ب

. 
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 وهي أنواع 

الإباحة ( . أفعال جبلية ، كمطلق المشي ) حكمها -1  

أفعال عادية ، كنوع اللباس ) حكمها الإباحة ( . -2  

أفعال قام الدليل علي خصوصيتها بالنبي صلى الله عليه وسلم ، كالوصال في الصيام )  -3

 وهذه لا يثبت حكمها لغيره (.

مافعله لبيان مجمل في القرانَ ، كبيانه لصفة الصلاة ) وحكمه كحكم المجمل ( . -6  

المطلق الذي لم تعلم صفته فهذا إن ظهر فيه قصد التعبد فحكمه الندب ،  الفعل -5

 كالاعتكاف ، وإن لم يظهر فيه قصد العبد فحكمه الإباحة كالتكحل ؛ فحكمه الإباحة .

وهي سكوت النبي صلي الله عليه وسلم عن إنكار أمر وقع أمامه أو السنة التقريرية :  -ج

 وقع وقع في عصره وعلم به .

سكوته عن الإنكار علي خالد بن الوليد عندما أكل الضب علي مائدة النبي صلى الله مثل 

 عليه وسلم .

تعريف أقسام السنة من حيث السند وأمثلتها : -2  

وهي مارواها جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم علي الكذب عن السنة متواترة :  -أ

) من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده  مثلهم إلي منتاه ، وكان مستندهم الحس مثاله : حديث

 من النار ( .

وهي مارواها واحد أو اكثر ولم يبلغوا حد التوتر . وهذا أكثر السنة . السنة الاحَادية :  -ب  

 مثالها : حديث ) لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرانَ ( 

وهي مارواها احَاد في الأصل ثم رواها عنه جماعة السنة المشهورة :  -ج  

الها : حديث ) إنما الأعمال بالنيات ( .مث  

 

 حجية السنة ومنزلتها 

اتفق المسلمون علي أن السنة حجة يجب العمل بها بشرط ثبوتها عن النبي صلي الله عليه 

وسلم ، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام ، الإ انه قد يترك أحد العلماء العمل بسنة 
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ثبوتها عنده بطريق معتبر ، أو عدم بلوغها له ، أو ثبتت عند غيره لأسباب خاصة كعدم 

 لوجود مايعارض العمل بها عنده ككونها منسوخة .

 وللعمل بالسنة لابد من تحقيق بعض الأمور ، ومنها : 

التوثق من ثبوت السنة عن النبي صلي الله عليه وسلم عن طريق البحث في حال سندها  -1

. 

ربية .معرفة مدلولات ألفاظ اللغة الع -2  

الاطلاع علي أسباب ورود الأحاديث . -3  

الأستعانة بعمل الصحابة لفهم السنة . -6  

 وقد دل علي وجوب الاحتجاج بالسنة والعمل بها أدلة كثيرة من النص والمعني : 

فمن من النص : قوله تعالى ) وما اتَاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا ( وقوله تعالي 

ول فقد أطاع الله ( .) من يطع  الرس  

وأما المعني : فإن العقل السليم يدل علي وجوب العمل بالسنة ، وذلك لأن المسلمين متفقون 

علي وجوب العمل بكتاب الله تعالى ، وكثير من أحكام القران مجملة تحتاج إلي بيان ليتم 

بالسنة واجبا ، تبعا  العمل بها ، ولا يمكن أن يتم العمل بها إلا بالعمل بالسنة ، فيكون العمل

 لقاعدة ) ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (

 

الإجماع -3  

: هو اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلي الله عليه وسلم في عصر من تعريفه 

 العصور علي حكم شرعي .

 أقسام الإجماع من حيث نوع الاتفاق :

لعصر بأرائهم في المسألة .هو ماصرح فيه جميع علماء االإجماع الصريح :  -1  

هو أن يصرح بعض العلماء برأيه في غير المسألة ويسكت الباقون الإجماع السكوتي :  -2

 من غير إبداء موافقة أو معارضة .

 حجية الإجماع ومنزلته
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الإجماع ثالث الأدلة بعد القران والسنة ، فهو متأخر في الرتبة عنهما ، وذلك لأن الإجماع 

بعد صدور الاجتهاد من كل واحد من العلماء ، ولابد ان يكون هذا لاجتهاد لابد أن يكون 

 مستندا الي دليل من القران او السنة في الغالب ، لذا كان متأخرا في الرتبة .

وإذا ثبت وقوع الإجماع من علماء العصر فإنه يكون حجة يجب علي أهل عصره أتباعه ، 

اللاحقة مخالفة ذلك الإجماع ، ويدل علي ذلك ويحرم علي من جاء بعدهم من أهل العصور 

قوله تعالى )ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل  -1أدلة منها 

المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ( . فقد توعد الله تعالى من يشاقق 

ر سبيل المؤمنين ، مما يدل الرسول صلي الله عليه وسلم ، وجمع إلي ذلك الوعيد اتباع غي

علي وجوب اتباع الرسول صلي الله عليه وسلم ووجوب اتباع سبيل المؤمنين للخروج من 

هذا الوعيد ،وإذا كان اتباع سبيل المؤمنين واجبا فإنه يلزم قبول ما أتفق عليه العلماء من 

 الأحكام لأنه يعد من سبيل المؤمنين .

ويا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من إثبات عصمة ما تواتر في السنة تواترا معن -2

الأمة من الاجتماع علي خطأ أو ضلالة ، فيكون ذلك دليلا علي أن من أجمع عليه علماء 

هذه الأمة يكون صوابا وحقا ، وماكان كذلك فإنه يكون حجة يجب اتباعه . ومن الأحاديث 

) لاتجتمع أمتي علي ضلالة ( وفي  التي وردت بهذا المعنى قوله صلي الله عليه وسلم :

رواية : ) سألت ربي أن لا تجتمع أمتي علي ضلالة فأعطانيها ( وقوله صلي الله عليه 

 وسلم : ) إن الله لا يجمع أمتي علي ضلالة ، يد الله مع الجماعة ، ومن شذ شذ إلي النار (.

 

القياس  -4  

لشرعي لاشتراكهما في وصف إلحاق أمر غير منصوص علي حكمه ا تعريف القياس : -أ

 جامع بينهما .

أركان القياس : -ب  

الأصل . -1  

الفرع . -2  

العلة . -3  

الحكم . -6  

 مثال القياس : 
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أنه قد ورد النص عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وسلم بالنهي عن بيع البر بالبر  -1

وجدنا أنها كونها مكيلا او مقتاتا إلا مثلا بمثل ويداَ بيد ، وإذا تأملنا العلة في في هذا النهى 

، وهذه العلة موجودة في الأرز ، فيُقاس علي البر فيحرم بيع الأرز بالأرز إلا مثلا بمثل 

ويداَ بيد . ) فالبر أصل ، والأرز فرع ، والكيل أو الاقتيات علة ، وتحرين بيعه بجنسه 

 متفاضلا أو مؤجلا هو الحكم ( .

ل صلي الله عليه وسلم بطهارة الهرة ، والعلة في ذلك هي أنه قد ورد النص عن الرسو -2

كثرة طوفانها بالبيت وصعوبة التحرز منها ، و هذه العلة موجودة في الفأرة ، فتقاس الفأرة 

علي الهرة في طهارة كل منهما وطهارة مايلابسانه . ) فالهرة أصل ، والفأرة فرع ، 

كل منهما هي الحكم ( . وكثرة الطوفان وصعوبة التحرز علة ، و طهارة  

  

 حجية القياس ومنزلته

القياس هو الدليل الرابع من أدلة الشريعة ، وحجيته تكاد أن تكون محلا للاتفاق ، ولم 

يخالف في ذلك الإ قلة لا يلتفت إلي خلافهم ، وقد دل علي حجيته أدلة كثيرة من قول 

الصحابة والتابعين وأتباعهم ،  الرسول صلي الله عليه وسلم وفعله ، وعليه عمل السلف من

 ومن أدلة ذلك :

ماورد من أن رجلا قال للنبي صلي الله عليه وسلم : يارسول الله إن أمي ماتت وعليها  -1

صوم شهر فأقضيه عنها ؟ فقال صلي الله عليه وسلم : ) لو كان علي أمك دين أكنت قاضيه 

ضي ( . فقد وجه النبي صلى الله عليه عنها ؟( قال : نعم ، فقال : ) فدين الله أحق أن يقُ 

وسلم ذلك الرجل إلي الحكم المسؤول عنه بطريق القياس مما يدل علي اعتبار القياس حجة 

 ، ولو لم يكن حجة لجأ النبي صلي الله عليه وسلم إلي إقناعه بالحكم بطريق القياس .

فة المسلمين بعد ماورد من عمل الصحابة رضوان الله عليهم بالقياس في اختيار خلي -2

وفاة النبي صلي الله عليه وسلم ، فقد قاسوا تقديم أبي بكر رضى الله عنه في الخلافة علي 

تقديم النبي صلي الله عليه وسلم له في الصلاة ، حيث ورد عنهم قولهم : ) رضيه رسول 

 الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ( .

الأدلة المختلف فيها  -ب  

قول الصحابي . -1  

المصلحة المرسلة ) الاستصلاح ( . -2  
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الاستصحاب . -3  

سد الذرائع . -6  

 

مذهب الصحابي  -1  

هو من لقي النبي عليه الصلاة تعريف الصحابي في أصول الفقه والمراد بمذهبه :  -أ

 والسلام مؤمنا به وطالت صحبته ومجالسته له . 

لي الله عليه وسلم .والمراد بمذهبه : قوله او فعله الذي لم يروه عن النبي ص  

أقسام مذهب الصحابي  -ب  

قول الصحابي أو فعله فيما لا مجال للرأي فيه ، كالغيبات والعبادات والمقدرات . فهذا  -1

حجة عند الأئمة الأربعة ، لأنه لا يقبل الاجتهاد فيكون في حكم المرفوع إلي النبي صلي 

الدابة بربع قيمتها . الله عليه وسلم . ومثاله : قضاء عمر فيمن فقأ عين  

قول الصحابي أو فعله الذي خالفه فيه غيره من الصحابة . فهذا ليس بحجة في نفسه ،  -2

لأنه عند الأختلاف ليس أحد القولين بأولى بالحجية من القول الاخر . ومثاله : اختلافهم في 

 توريث الإخوة مع الجد .

ولم يخالف غيره منهم ، فهذا له حكم  قول الصحابي أو فعله الذي انتشر بين الصحابة -3

الإجماع السكوتي ، فهو حجة علي الراجح . ومثاله : إيقاع عمر طلاق الثلاث بلفظ واحد 

 ثلاث طلقات .

قول الصحابي أو فعله فيما فيه مجال للرأي ولم يعلم له مخالف من الصحابي ولم ينتشر  -6

في ذاته ، ولكن يستفاد منه في  ذلك منه . فهذا محل خلاف ، والراجح أنه ليس بحجة

ترجيح أحد الأقوال عند الاختلاف . لاحتمال خطأ الصحابي في اجتهاده لكونه غير 

معصوم مع احتمال كونه استفاده من النبي صلي الله عليه وسلم ؛ ولإن اجتهاد الصحابة 

الفاسد مقدم علي غيرهم . كقول عمر رضى الله عنه بالتفريق بين الزوجين في قضاء الحج 

 . 

 

الاستصلاح(المصلحة المرسلة ) -2  
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هي المنفعة التي لم يشهد لها دليل خاص بالإلغاء أو الأعتبار ، مع كونها متفقة تعريفها :  -أ

مع مقاصد الشريعة العامة . مثل المصلحة المترتبة علي الالتزام بإشارات المرور المتمثلة 

الخمس .في حفظ الأنفس والأموال ، وهما من الضرورات   

مثالها وحجيتها :  -ب  

ضرب المتهم للإقرار بالسرقة أو القتل .  -1  

تدوين العلوم كالحديث وعلوم العربية ونحوها .  -2  

وواقع عمل العلماء سلفا وخلفا هو العمل بالمصلحة وترتيب الحكم عليها متي مالمسوا فيها 

تها عمل الصحابة بها في أنها مندرجة ضمن مقاصد الشارع ، ومن أقوى الأدلة علي حجي

كجمع القران وكتابته ، وقتل الجماعة بالواحد . فالواقع أنه لا خلاف بين ، مسائل كثيرة 

 العلماء في اعتبار المصالح المرسلة ، إلإ انهم يختلفون فيها من جهة مدى تحقق شروطها . 

شروطها :  -ج  

أن لا تعارض نصا أو إجماعا .  -1  

همية . أن تكون حقيقة لا و -2  

أن تكون عامة لا خاصة .  -3  

أن تكون في مواضع الاجتهاد ؛ فلا تكون في العقيدة أو العبادات أو المقدرات .  -6  

أن لاتعارض مصلحة أو مفسدة مساوية لها أو أعظم منها . -5  

 

الاستصحاب  -3   

نتفائه في هو إثبات حكم أو نفيه في الزمان الحاضر استنادا إلي ثبوته أو اتعريفه :  -أ

 الزمان السابق 

أقسامه :  -ب  

استصحاب البراءة الأصلية . كالحكم ببراءة الذمة من صلاة سادسة ، ومن الديون  -1

 المالية للاخرين في الأصل بناء علي عدم ثبوتها سابقا . وهذا القسم حجة عند الجمهور . 
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ي تغييره . مثل: الحكم استصحاب الحكم الذي دل الدليل علي ثبوته ، ولم يقم دليل عل -2

باستمرار الزوجية في الحاضر بناء علي ثبوتها في الماضي دون المطالبة بدليل علي 

 استمرارها . وهو حجة عند الجمهور . 

استصحاب الدليل مع احتمال المعارض. مثل : استصحاب النص الشرعي حتي يرد  -3

الجمهور . مايدل علي نسخه ، والعام حتي يرد مايخصصه وهو حجة عند   

استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع .       مثاله: من لم يجد الماءيجوز  -6

له التيمم بالإجماع ، وإذا وجده أثناء الصلاة يستصحب الإجماع السابق ويكمل صلاته . 

 وهو ليس حجة عند الجمهور ؛ لأن الإجماع مشروط بعدم الماء وقد زال الشرط . 

 

ائعسد الذر -4  

هي المنع من التصرف الذي يؤدي إلي أمر منهي عنه شرعا.تعريفها :   

 مثلتها وحجيتها 

المنع من آلهة المشركين عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى لئلا يؤدي إلي سب  -1

 الله تعالى .

منع القاضي من أخذ الهدية لئلا يؤدي إلي أخذ الرشوة . -2  

السلع لئلا يؤدي ذلك إلي أن يضيقوا علي الناس في أقواتهم .منع التجار من احتكار  -3  

وسد الذرائع حجة ، ومن الأدلة علي أصل الاحتجاج بها قوله تعالى : ) ولا تسبوا الذين 

يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ( فقد منع الله المسلمين من سب آلهة الكفار 

ن لا يؤدي ذلك أن يقوم الكفار بسب الله تعالى . مع أنها تستحق السب ، وذلك لأجل أ  

والذي يظهر أن العلماء لا يختلفون في أصل العمل بسد الذرائع ، ولكن قد يحصل الخلاف 

بينهم في كثرة الاستناد إليها ، أو في النظر إلي ذات التصرف الذي يمكن أن يؤدي إلي أمر 

لظن أو نادرا ؟ ، ومن يحصل الخلاف منهي عنه ، أي هل يؤدي إليه قطعا أو علي سبيل ا

 بينهم في لزوم سد الذريعة والمنع مما تؤدي إليه .

 

دلالات الألفاظ -5  

الأمر والنهي . -1  



[62] 
 

62 
 

العام والخاص . -2  

المنطوق والمفهوم . -3  

المجمل والمبين . -6  

 

الأمر والنهي :  -  

الأمر :  -1  

. : هو طلب الفعلتعريف الأمر   

 دلالة الأمر :

لأصل أن الأمر يدل علي وجوب ، أي لزوم الفعل .ا -1  

الأصل أن الأمر يدل علي الفور ، أي المبادرة إلي الفعل متي ما أمكن . -2  

الأصل أن الأمر يدل علي العموم . فمثلا قوله تعالى : ) وأقيمو الصلاة( أمر فيكون  -3

بدليل .للوجوب والفورية والعموم ، فلا نحمله علي خلاف شيء من ذلك إلا   

النهي :  -2  

: هو طلب الترك . تعريف النهى   

 دلالة النهي : 

الأصل أن النهى يدل علي التحريم ، أي علي لزوم الترك . -1  

الأصل أن النهي يدل علي الفور ، أي المبادرة إلي الترك مباشرة . -2  

الأصل أن النهي يدل علي العموم . -3  

أي عدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه .الأصل أن النهي يدل علي الفساد ،  -6   

فمثلا قوله تعالى : ) ولا تنكحو المشركات حتي يؤمن ( نهي ، والنهي يدل علي التحريم 

وعلي الفورية ، والأصل فيه أن يكون عاما للأمة ، ثم إنه يدل علي الفساد بمعني أنه لو 

د لأنه منهي عنه ، ولا تحمله علي نكح مسلم مشركة فإنه يأثم لإرتكابه لمحرم والنكاح فاس

 خلاف شيء من ذلك إلا بدليل .

 العام والخاص
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هو اللفظ الدال علي الشمول والاستغراق .تعريف العام :  -1  

صيغ العموم :  -2  

مادل علي العموم بمادته كألفاظ ) جميع وكل وكافة ( ، كقوله تعالي : ) كل من عليها فان  -

. ) 

غراقية ، كقوله تعالى : ) إن الإنسان لفي خسر ( . المعرف ب )ال( الاست -  

المعرف بالإضافة ، نحو حديث : ) هو الطهور مأوه ...( .  -  

أسماء الشرط ، كقوله تعالى : ) فمن يعمل مثقال ذرة ...( . -  

الأسماء الموصولة ، كقوله تعالى : ) كل من عليها فان ( . -  

: ) الله لا إله الا هو ( . النكرة في سياق النفي، كقوله تعالى  -  

 

هو اللفظ الدال علي بعض الأفراد . والتخصيص ) الذي يقابل التعميم تعريف الخاص :  -1

 ( : هو قصر العام علي بعض أفراده . 

 والمخصصات نوعان : 

 أ. المتصلة ، ومنها 

الاستثناء ، كقوله تعالى : ) إن الإنسان لفي خسر الإ الذين آمنوا ( .  -1  

الشرط ، كحديث : ) خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا ( .  -2  

 ب. المنفصلة ، ومنها : 

النص ، كتخصيص آيات المواريث بحديث : ) لا يرث المسلم الكافر ( .  -1  

الإجماع ، كالإجماع علي تخصيص العبد بتنصيف الجلد عليه إذا زنا تخصيصا من  -2

  عموم آية جلد الزاني .

 

 المنطوق والمفهوم

هو المعنى الذي دل عليه اللفظ بمنطوقه . تعريف المنطوق :   
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قوله تعالى في شأن الوالدين : ) فلا تقل لهما أفٍ ( فقد دلت الآية بمنطوقها علي مثاله: 

 تحريم التأفف من الوالدين .

 

ن موافقا هو المعني الذي دل عليه اللفظ بما وراء منطوقه سواء كاتعريف المفهوم : 

 للمنطوق أو مخالفا له . 

 مثاله : 

ما كان موافقا للمنطوق ويسمى ) مفهوم الموافقة ( ماورد في قوله تعالى : ) فلا تقل لهما  -

 أف ( فقد دلت الآية بمفهوم الموافقة علي تحريم ما هوا أشد ن التأفف كالضرب مثلا . 

لفة ( ماورد في قوله صلي الله عليه ومثال ماكان مخالفا للمنطوق ويسمي ) مفهوم المخا -

وسلم : ) في سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة ( رواه البخاري ، فهو يدل بمنطوقه علي 

وجوب الزكاة في الغنم إذا كانت سائمة أي ترعى أكثر السنة وكانت قد بلغت النصاب وهو 

تكن سائمة أو كانت أقل من  أربعين ، ودل بمفهوم المخالفة علي أنه لا زكاة في الغنم إذا لم

 الأربعين . 

 

الاجتهاد والتقليد -6  

الاجتهاد :  -1  

شروطه :  -ببذل المجتهد مافي وسعه لتحصيل حكم شرعي فقهي. تعريفه:  -أ  

الشروط العامة المنطقة بالمجتهد  -  

أن يكون المجتهد مسلما عاقلا بالغا . -1  

اديث الدالة علي الأحكام ، ومواطن الإجماع أن يحيط بمدارك الأحكام من الآيات والأح -2

حتي لا يخالفها ، وباقي الأدلة المعتبرة ، ومايتعلق بذلك من معرفة مراتب الأدلة وطرق 

 دفع التعارض بينها .

أن يكون عارفا بدلالات الألفاظ ومايخدمها من علوم اللغة وأصول الفقه .  -3  

لأحكام .أن يكون عالما بمقاصد الشارع في تشريع ا -6  
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الشروط الخاصة التي تكون عند الاجتهاد في الواقعة  -  

أن تكون المسألة مما يسوغ فيه الاجتهاد ؛ بأن لاترد فيها دلالة نصية قطعية أو إجماع  -5

 قطعي .

أن يتصور واقع المسألة تصورا كافيا في الحكم عليها .  -4  

أن  يبذل جهده في استناط حكمها . -7  

اجتهاده إلي دليل . أن يستند في -8  

حكمه :  -ج  

يكون الاجتهاد فرض عين في حالتين :  -  

اجتهاد المجتهد في حق نفسه . -1  

اجتهاده في حق غيره إذا لم يوجد غيره أو ضاق الوقت . -2  

ويكون الاجتهاد فرض كفاية إذا وجد أكثر من مجتهد  -  

ويكون الاجتهاد مستحبا في حالتين :  -  

ه قبل وقوع الحادثة . أن يجتهد لنفس -1  

أن يجتهد لغيره في جواب عن حادثة قبل وقوعها . -2  

ويكون الاجتهاد محرما في حالتين : -  

أن يقع في مقابل دليل قاطع من أو إجماع . -1  

أن يقع الاجتهاد ممن لم تتوفر فيه الشروط . -2  

 

التقليد -2  

فة دليله .هو الأخذ بقول العالم المجتهد من غير معرتعريفه :  -أ  

حكم التقليد في الأصول :  -ب  

لا يجوز التقليد في الأصول عند الجمهور، وإنما يجب علي المسلم أن ينظر في أدلتها؛ 

حتي يرسخ إيمانه فلا يتزعزع بأدني شبهة . ومن أدلة ذلك : الآيات التي فيها ذم التقليد 

 مثال : ) إنا وجدنا أبائنا علي أمة ...( 
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مسائل الاعتفاد الظاهرة مما يدخل به الانسان في الإسلام ؛ فينظر هنا :  والمراد بالأصول

في أدلة وجود الله ووحدانيته واستحاقه للعبادة ، وصدق الرسول صلي الله عليه وسلم ) 

 الشهادتان ( ، أما بقية  مسائل الاعتقاد فيكفي فيها التقليد.

حكم التقليد في الفروع :  -ج  

وع ) للعامي ( عند الجمهور . ومن أدلة ذلك : قوله تعالى ) فاسألوا يجوز التقليد في الفر

 أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ( .

ما ليس من مسائل الاعتقاد الظاهرة التي يدخل الإنسان في الاسلام ولا والمراد بالفروع : 

ه .تعلم من الدين بالضرورة ، فيدخل في الفروع بعض مسائل الاعتقاد، وجملة مسائل الفق  

بعض أحكامه :  -د  

يجوز للعامي ابتداءَ سؤال من شاء من العلماء الذين يثق في علمهم وعدالتهم،للإجماع * 

 العملي علي ذلك في عصر الصحابة والتابعين .

* أذا تعددت فتاوى العلماء لدي العامى غعليه بالترجيح بينهم ؛ بأن يتبع الأعلم ثم الأوثق ؛ 

لد كادليل عن المجتهد والمجتهد يرجح بين الأدلة عند التعارض ، لأن فتوى العالم عند المق

 فكذلك المقلد إذا تعارضت عنده الفتاوى .

* لا يجوز للعامي تتبع الرخص، وهو الأخذ بأخف الأقوال في المسألة الخلافية؛ لأن هذا 

 عمل بالهوى ، والقصد من التشريع إخراج المكلف من داعية الهوى ، والواجب عليه أن

يتبع مايحقق الاطمئنان لديه ببراءة ذمته من التكليف ، لحديث ) استفت قلبك ، البر ما 

اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ماحاك في النفس وتردد في الصدر وإن 

 أفتاك الناس و أفتوك ( . 
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 مقاصد الشريعة

. 
 : القصد والمقصد مشتقان من الفعل ))قصد((.التعريف اللغوي -أ

 .(1): استقامة الطريق، والاعتماد، والَأمُّ، والعدل، والتوسط، وإتيان الشيءوالقصد

 . (2)والمقاصد جمع مقصد وهو: موضع القصد أو الوجهة

ة لأجل تحقيقها ،والتي ترجع الى تحقيق مصالح العباد في الغايات التي وضعت الشريع: التعريف الاصطلاحي -ب
 الدارين .

وقد يطلق المقصد على مايترتب على تشريع الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة ، وهذه تسمى حكمة ، وهي بهذا المعنى تعتبر 
 مقصدا شرعيا .

 السفر  يترتب على مراعاهاا تيسر  وخففيف ، وكل معنى صار الوصف من أجله علة ، فهو مقصد شرعي  , كالمشقة الموجودة في
 وهذا مقصد شرعي. 

 فالمشقة الموجودة في السفر يترتب عليها مقصد شرعي وهو التخفيف . 

                                                 

 (.353 3( انظ : ل ان الع ب مادي ) لد( ) 1)

 (.644 1( انظ : المعضم الوسي  مادي ) لد( ) 2)
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 وعلى هذا فالأمور ثلاثة : علة وحكمة ومقصد شرعي .  

 فالسفر )العلة ( سبب  لوجود المشقة .
 والمشقة )الحكمة( سبب لوجود التخفيف 

 قصود الشرع( تيسر ا على المكلف.والتخفيف )م
فالتيسر  مقصد شرعي ولتحقيقه ربط الشارع الحكم بالسفر الذي هو مظنة المشقة, فإذا ترخص المكلف برخص السفر حصل   

 له المقصود وهو التيسر .
 

 

  -أهمية العلم بالمقاصد:
ا عنايتهم، ويوجهون إليها اهتمامهم ترجع أهمية مقاصد الشريعة إلى اعتبارات مهمة جعلت علماء الشريعة يولونه

  -بالبحث والدراسة وسبب هذا الاهتمام يكمن في:

تجاوب المقاصد مع الخصائص العامة التي تتميز بها الشريعة الإسلامية من حيث كونها شريعة ربانية عالمية متوازنة  -2
 .(1)واقعية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان

سلامية أن نصوصها وأحكامها معقولة المعنى، ومبنية على النظر والاستدلال، فالمسلم وإن  إدراك علماء الشريعة الإ -1
كان يتلقى التكاليف بروح القناعة واليقين بأحقيتها، ويطبقها وهو تملؤه الثقة بخر يتها، إلا أن ذلك لا يمنع من 

الأعمال الشرعية ليست مقصودة لذاهاا، التماس الحكمة من تشريعها، ومحاولة الوقوف على أسرارها ومعانيها ))لأن 
 –إلا أنه ينبغي أن لا يغيب عن الأذهان  (2)وإنما قُصد بها أمور أخرى هي معانيها، والمصالح التي شرعت لأجلها((

أن خفاء هذه الِحكم أحياناً لحكمة شاءها سبحانه، أو لقصور  –والحديث عن أهمية إدراك أسرار الشريعة وحِكمها 
 دراكها، لا يعني عدم وجودها، كما لا يعني عدم الإذعان للتشريع إلا بمعرفة الحكمة والعلة.عقولنا عن إ

 إن التماس مقاصد الشريعة وأهدافها ينسجم مع الفطرة وهو أساس مهم بُني عليه هذا الدين.  -3

ونهيها، وحظرها وإباحتها.  فالشريعة إذاً ليست تعبدية تحكّمية، تحلل وتحرم دون أن تقصد إلى شيء وراء أمرها       
، ولها مقاصد في  (3)معلله عند الجماهر  من أهل العلم –في جملتها  –وبعبارة أخرى: إن أحكام الشريعة الإسلامية 

كل ما شرعته، وهذه المقاصد والِحكَم معقولة ومفهومة في الجملة، بل معقولة ومفهومه تفصيلًا إلا في بعض 
                                                 

 (.200سب  مقاصده وخلائله . د.محمد عقلة )ص ( انظ : الإ 1)

 (.385 1( الموافقاا للرااب  ) 2)

 (.7 1( انط : الموافقاا ) 3)
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التي يصعب تعليلها تعليلًا مفصلًا ظاهراً معقولًا، مثل ما رود في الأحكام والعبادات من  (1)الأحكام التعبدية المحضة
تحديدات وهيئات ومقادير، كعدد الصلوات وعدد الركعات في كل صلاة، وجعل الصيام شهراً، وفي شهر معين، 

مه، ولم نطلع عليه، فهذه وكذا بعض تفاصيل الحج، وأحكام الكفارات ومقاديرها، وغر  ذلك مما استأثر الله بعل
 الأحكام  التعبدية يصعب تعليلها بالتفصيل، وإن كانت هي معللة في أصلها وجملتها.

: ))وبالجملة فللشارع في أحكام العبادات أسرار لا هاتدي العقول إلى إدراكها -رحمه الله  – (2)قال ابـن القيم        
 . (3)على وجه التفصيل، وإن أدركتها جملة((

الأهمية الكبرى لهذا العلم )علم المقاصد(، وجاءت أقوالهم مصرحة  –متقدمين ومتأخرين  –وقد قرر جملة من العلماء      
 بكون مصلحة العباد وسعادهام في الدنيا والآخرة هي غاية كل نص إسلامي. 

في المعاش والمعاد، وهي عدل  يقول ابن القيم: ))إن الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على الِحكم ومصالح العباد 
كلها، ورحمة كلها، وحِكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى 

 . (4)المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل((

لمقصد العام للشريعة هو تحقيق مصالح العباد، ورفع الأذى ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان: ))من هنا نرى أن ا
 .(5)والفساد عنهم، وبذا تتحقق سعادهام في الدنيا والآخرة((

   

: هو مقاصد التكاليف الشرعيه في الخلق المتمثله في حفظ الكليات الثلاث )الضرورية والحاجية  موضوع المقاصد -1
 والتحسينية ( ، وسيأتي بيانها .

من الأدلة ، وتساعد في إختيار الدليل الجزئي المناسب للواقعه             وفي فهمه فهما صحيحا ،  ومن ثم  هي مستفادة -2
 في طريقة تنزيله على الواقعه .

                                                 

 (.58-56( انظ : المدخ  لدراسة الر يعة الإسبمية. د.الق  اوي )ص  1)

( او محمد بن أب  بك  بن أيوب الدمرق  أبو عبد الله المرهور بابن  يم الضو يةا من  2)

ا  المرااي ا ومن أب   تبمير شيذ الإسب  ابن تيميةا وسضن معه ف   لعة دمرق. العلم

له مؤلفاا لقي ي منها:  اد المعادا مفلا  دار ال عاديا ذعب  المو عين ا مدار  ال الكين 

( اععب  400 3ا( انظ : الدرر الكامنة سبن حض  )652وسي اا. توف  بدمرق عا  

(7 57.) 

 (.88 1و عين )( ذعب  الم 3)

 (.3 3( ذعب  المو عين ) 4)

 (.110( أصوت الدعوي لعبد الك يم  يدان )ص  5)
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الأحكام الشرعية معللة بتحقيق مصالح العباد في الدارين ,بمعنى أن كل حكم شرعي شرعه الله تعالى لسبب يرجع في النهاية  -5
 عباد .لمصلحة ال

 : فوائد دراسة المقاصد-6

 تساعد دراسة المقاصد في  مسائل التعارض والترجيح وفي فهم النصوص وتوجيهها  

 وفي  توجيه الفتوى وفي  استنباط علة القياس .

 : تأريخ البحث فيها وأهم المؤلفات -7

مقدمتهم الجويني في البرهان وتلميذه الغزالي في  مرحلة النشأة : وتتمثل في كتابات الأصوليين في بعض مسائل أصول الفقه وفي -1
المستصفى وفي شفاء الغليل ,وأهم ما قاما به هو  إبراز الأول لكليات المقاصد ) الضروريات والحاجيات والتحسينيات ( وإبراز 

 ابة الإحكام.الثاني للضرورات الخمس  . كما يمكن أن يلحق بهما الآمدي في عنايته بترتيب الضرورات الخمس وذلك كت

مرحلة اسقلال مباحث المقاصد : وتتمثل في كتاب ) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( لابن عبد السلام, وهذا الكتاب يعد  - 2
المصدر الأول في المصالح. ويلحق به تلميذه القرافي ولاسيما في كتبه: الفروق وشرح التنقيح والنفائس, ومن أهم ماساهم به نقل 

صد إلى المذهب المالكي. ويلحق بهما شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم,وهما وإن لم يهتما كثر ا بالتنظر  للمقاصد ,إلا أنهما فكرة المقا
 من أكثر العلماء اهتماما بتطبيقها في الفتاوى. 

لثاني منه للتنظر  والتأصيل مرحلة النضج : وتتمثل في كتاب الموافقات للشاطبي, وهو كتاب في أصول الفقه إلا أنه أفرد الجزء ا -3
والترتيب للمقاصد كما تناولها في مواضع متفرقه من باقي أجزاء الكتاب,وأصبح كتابه هو القاعدة التي ينطلق منها جل من كتب 

 بعده في المقاصد , لهذا وصف بأنه مخترع فن المقاصد الأول.

وألف كتاب )مقاصد  -الذي يصفه البعض بأنه أبو المقاصد الثاني –وبقي التأليف في المقاصد راكدا إلى أن أتى ابن عاشور      
الشريعه الإسلامية ( رتب فيه المقاصد وتعامل معها كعلم مستقل , واعتنى فيه بالتمثيل للمقاصد العامة و الخاصه ولا سيما المتعلقه 

 بالمعاملات . ثم تتابعت المؤلفات .
 

 ثانيا : المقاصد على  قسمين : 
 جع إلى قصد الشارع:: ير أحدهما
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فالشارع عندما وضع تكاليفه لعباده قصد ابتداء تحقيق مصالحهم في الدارين ،  ولكي يتمكنوا من القيام بهذه التكاليف قصد       
أن تكون مفهومة ،  وكما أنه قصد أن تكون عقولهم قادرة على فهم التكاليف , فقد قصد أيضا أن تكون جوارحهم قادرة على 

 .تطبيقها 

وإذا كانت التكاليف الشرعيه وفق مصالحهم , وقادرون على فهمها ,وتطبيقها ، فقد قصد الشارع أن يدخلوا تحتها عمليا  
 ,عبودية لله تعالى.

 
 : يرجع إلى قصد المكلف ، بمعنى  أن قصد المكلف في العمل يجب أن يكون موافقا لقصد الشارع وإلا كان باطلا.والثاني

 مايرجع الى قصد الشارع وهو أربعة أنواع :  القسم الأول : وهو

 .النوع الأول : قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء 
: أن القصد الرئيس الذي وضعت الشريعة لتحقيقه ابتداء وانطلقت منه جميع المقاصد التفصيلية هو تحقيق مصالح  المراد بهذا النوع -1

 رحمة للعالمين( العباد في الدارين . قال تعالى ) وماأرسلناك إلا
:وهو أن  المصالح الشرعية والمفاسد التي حرمتها الشريعة  لايؤخذ بها إلا من حيث  الضابط الشرعي لاعتبار المصالح والمفاسد -2

 تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية . قال تعالى ) ولو اتبع
 الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ( ،             

 : مرتبة الضروريات ومرتبة الحاجيات ومرتبة التحسينات ، ومكملات :    مراتب المقاصد ثلاثة -3

ا :   فمعناها : حفظ المصالح الضرورية وهي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا وبقدر فقده مرتبة الضروريات  - أ
تفوت هذه المصالح بحيث يخشى فوت الحياة في الدنيا أو فوت النجاة في الآخرة أو فواهاما معا.والضروريات المطلوب حفظها 

والحفظ  يكون بإقامة  أركانها وتثبيت خمس :                                هي الدين والنفس والنسل والعقل والمال ،
 وهذا يسمى  جانب الوجود،  ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها.  قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاهاا

أما حفظ الدين فيكون يكون بإثبات مايحفظ الدين ويقيم أركانه ويثبت قواعده ، كوجوب الإيمان والشهادتين والصلاة والزكاة      
ا يسمى جانب الوجود . يكون أيضاً بإزالة العوامل التي تؤدي إلى ، وهذوالقيام بأركانه وقواعده يحفظه من الضياع والصيام والحج وهذا،

 فساده واضمحلاله ، كالجهاد الكفاروقتل المرتدين ومنع الابتداع، وإقامة الحدود على العصاة .
 وهذا يسمى جانب العدم .    
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ين لحفظها من التلف والزوال إما من جهة  أما بقية الضروريات وهي النفس والنسل و والعقل  والمال ، فقد سعت الشريعة لوضع قوان
إباحة مايبقيها  كإباحة الأكل والشرب واللبس والسكنى فهذه تحفظ النفس والعقل، وكإباحة تملك المأكول والمشروب والملبوس 

 والمسكون بالبيع والشراءوالهبة, وحل الإستمتاع بالنكاح وهذه تحفظ المال والنسل .

ن الشريعة منعت مايفسد تلك المور الأربعة فشرعت أحكام الجنايات والحدود كتحريم القتل والزنا لأجل حفظ ومن جهة أخرى نجد أ       
 النفس والنسل من التلف والفساد وحرمت الخمر والسرقة لأجل حفظ العقل والمال من التلف والفساد .

قر المكلفون إليها افتقارا ملحا, بحيث يترتب على تفويتها دخول : معناها حفظ المصالح الحاجية ، وهي التي يفت أما مرتبة الحاجيات     
 المشقة والحرج عليهم ، ولكنه لايخشى منه فوات الحياة في الدنيا أو فوات النجاة في الآخره.

لات شرع  ففي العبادات شرعت الرخص لأجل السفر والمرض ، وفي العادات ، شرع التمتع بالطيبات لحاجة النفس والعقل،  وفي المعام
القرض والسلم والإجازه لأجل كسب المال ، وفي الأحوال الشخصية شرعت خطبة الرجل للمرأة لأجل الحصول على النسب ، وفي الجنايات 
 شرعت القسامة حتى لايذهب دم المقتول هدرا ، كما ضربت الدية على العاقلة للتخفيف على قاتل الخطأ لأنه معذور لاقصد له في المقتول . 

: فمعناها حفظ المصالح التحسينية، هي مايحسن تحصيلها أو تجنبها , ولكن لا يترتب على تفويتها مشقة وحرج ،  أما مرتبة التحسينيات    
 ويجمع ذلك محاسن العادات ومكارم الأخلاق والآداب ، وهي جارية في أركان الفقه أيضا.

والنفوس تنفر عنها لخساستها ، بل إن بقاء النجاسة في الثوب أو البدن أمر يأنف  ففي قسم الطهارة تحريم  النجاسات يتلائم  مع أن الطباع
 منه العقلاء ، ولهذا نجد أن الشارع أمر بطهارة الثوب والبد والمكان .

 لاق .وفي باب المعاملات حرم بيع النجاسة، لأن بيعه لها يلزم منه مباشرهاا وحملها ووزنها ، ونحو ذلك مما لايليق بمحاسن الأخ

وفي باب الأحوال الشخصية منعت المرأة من عقد النكاح لأن ذلك مشعر بقلة حياءها وتوقانها للرجال ، بل ربما أدى ذلك إلى رغبة الرجال 
 عنها .

جملة الأحكام التي تجعل المصالح الضرورية والحاجية التحسينية تامة وكاملة ومكتسبة على أحسن  هي:  أما المكملات
 ها.الوجوه وأفضل

باستقراء أحكام الشريعة يتبين لنا أن لكل مرتبة من المراتب السبق ذكرها تكملة وتتمة , وبمراعاهاا يتحقق المقصد الشرعي 
 . في أكمل صورته
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: الصلاة من ضرورات الدين , فلو اشترط فيها القيام والركوع في جميع الأحوال , لتعذر أداء  ففي باب الضروريات      

ل المرض والعجز, فكان اشتراط التكملة سبباً في ذهاب الأصل , ومن هنا صح أن يصلي المريض والعاجز الصلاة في حا

لذلك قالوا إذا كانت التكملة سيؤدي وجودها لى الإخلال بالمقصد الأصلي , فحينئذ تستبعد هذه حسب استطاعته . 

لكن لما كان ذلك سيؤدي لترك الصلاة وهي من  ،ولاشك أن اشتراط القيام بأركانها وشروطها من مكملاهاا ، التكملة

 الضرورات استبعد هذا المكمل في حال العجز والمرض .

ما اعتبره الشرع في باب الحاجيات اعتبار الكفء عند إنكاح المرأة , ومهر المثل عند عدم تسمية  : وفي باب الحاجيات

ر الكفء في الإنكاح لا تدعو إليه شدة حاجة مثل أصل المهر , ونفقة المثل عند المشاحة بين الزوجين ؛ إذ أن اعتبا

النكاح لكنه أحرى أن يكون بين الزوجين من التفاهم والسكن ما لا يتحقق لو لم يكونا كذلك ؛ ولذلك لو لم يتحقق 

 النكاح إلا بغر  الكفء فلا يكون اشتراط التكملة سبباً في ضياع أصل المصلحة . 

 مسح غر  في الوضوء في التثليث مثل,  ذلك وأمثال,  الطهارة ومندوبات,  لأحداثا كآداب :  التحسينات باب وفي

 الدخول عند والاستعاذة,  باليمين والخروج بالشمال الخلاء ودخول,  والأرجل الأيدي غسل في باليمين والبداءة,  الرأس

 .  بالإبطال العمل أصل على عاد لما فقد لو مما تحسيني أمر وتكملات تتمات من ذلك كل إذ ؛ الخروج عند والاستغفار

 والمضمضة والاستنشاق الغسل في ثلث لو بحيث عنده الماء قل كمن,  يعتبر فلا أصله بطلان إلى أدى لو وكذلك      

 المصلحة أصل على الحفاظ سبيل في التثليث هو الذي والتكملة التتمة عن يتنازل هذا فعند,  وضوءه إكمال أمكنه لما

 .  وضوءال هو الذي

الأصل في هذه المراتب هو الضرورات ،واختلال الضروري يلزم منه اختلال الحاجي والتحسيني ، لكن لايلزم من وعلى هذا نقول إن 
اختلال الحاجي والتحسيني اختلال الضروري بإطلاق , ولكن قد يلزم من اختلالهما اختلاله بوجه ما ، كما ينبغي المحافظه على كل 

 في المحافظة على ما هو أصل لها , ويشترط ألا يترتب على المحافظة عليها ضياع الأصل . تكملة أن تساهم

 النوع الثاني : قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام .  
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فالشارع عندما وضع أحكامه قصد ان تكون مفهومة للمكلفين, وقد نزلت على عرب أميين , فلا سبيل إلى فهمها إلا من              
ل لغتهم وحالهم ،لذلك فإن  الشريعة لايفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم ، كما أنه لابد في  فهم الأدلة من اتباع خلا

 ماعهده وتعارف عليه العرب الذي نزل القرآن الكريم بلسانهم فلا يصح أن يجرى في فهمها على مالاتعرفه.

  بفهم لسان العرب الذي نزل القرآن بلغتهم .وفهم معاني النصوص الشرعية لايحصل إلا
 ولفهم تلك النصوص طرق مبثوثة في كتب اللغة والأصول .

مق ومع هذ كله فالعامي الأمي يستطيع الدخول في التكاليف الاعتقادية والعملية عن طريق التقليد والسؤال ، ولايلزمه مايلزم من أراد التع
 في ذلك . 

 لشارع في وضع الشريعة للتكليف بها : النوع الثالث : قصد ا    

 أن الشارع عندما وضع أحكامه لعبادة قصد أن تكون داخلة تحت قدرهام .والمراد بهذا :       

ف  لأن التكليف بما لا يطاق منفي في الشريعة  ، والتكليف ينقسم إلى قسمين : تكليف بمايتعلق بقدرة العبد هل هو مما يطاق أو لا ، وتكلي 
 يه مشقة وهي الأثر المترتب على الفعل .بما ف

 التكليف من حيث القدرة : -1
مالم يكن داخلا تحت قدرة العبد قطعا ،وهذا قليل ،  ومثاله:) ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( وحكمه : أن التكليف مصروف إلى ماتعلق  -أ 

 به , وهو هنا الإسلام والثبات عليه.

عا. وهذا يتناول أغلب التكاليف ، وحكمة: أن التكليف مصروف إليها ذاهاا سواء كانت مطلوبة ماكان داخلا تحت قدرة العبد قط -ب
 لنفسها أم لغر ها.

ن ج_ مايشتبه في أمره ومثاله الحب الفطري والغضب وما في معناهما . وحكمة: النظر في حقيقته فإن كان أقرب إلى  القسم الأول ألحق به وإ
ق به,والراجح في الأمور القلبية أنها من الأول فالتكليف فيها مصروف إلى ما تعلق بها سواء كان سابقا لها ) كالأمر ظهر أنه أقرب إلى الثاني ألح

 بالمحبة أمر يؤدي إليها (أم كان لاحقا لها ) كالنهي عن الغضب نهى عن ماينتج عنه من الانتقام ونحوه(

  التكليف من حيث مشقة: -2
 .دةالمعتا المشقة :  الأول النوع

 لا المعتادة المشاق وهذه البرد، شدة في والوضوء الحر، في الصوم كمشقة ،"غالباً  العبادات عنها تنفك لا التي المشقة وهي
 .الخمس الضروريات من وغر هما العقل في أو النفس، في ضرراً  عليها المداومة تؤدي
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 العبادات مصالح لفاتت أثرت لو لأنها خففيفها، في ولا والطاعات، العبادات إسقاط في لها أثر لا كلها المشاق هذه   
  . والباقيات المثوبات من عليها رتب ما ولفات الأوقات، غالب في أو الأوقات، جميع في والطاعات

 الدنيا فمصالح تعب مشقة المشقة كانت إن" ،"القيم ابن يقول معتادة، مشاق  ولكنها مشاق، فيها التكاليف جميع و    
 ."الراحة تكون التعب قدر على بل له، تعب لا لمن راحة ولا بالتعب طةمنو  والآخرة

 هلاك إلى يؤدي لا بحيث العادية، الأحوال في وتحمله المكلف، قدرة تحت داخلاً  كان ما كل أن  المعتادة المشقة وضابط 
 . المعتادة المشاق من وفه عليه بالغ ضرر وجود أو بدنه، منافع من منفعة فوات أو أعضائه، من عضو تلف أو نفسه،

 .المعتادة غر  المشقة:  الثاني النوع

 الضروريات من وغر ها دينه أو عقله، أو نفسه، في ضرراً  بالإنسان وتلحق الناس، اعتاده عما الخارجة المشقة  وهي     
 .عليها داوم لو فيما آجلًا، أو عاجلاً  الخمس،

 التكاليف عنها تنفك لا التي المشقة أما الشرعية، التكاليف في التيسر و  التخفيف يوجب الذي هو المشقة من النوع وهذا

 .خففيف ولا تيسر  جلب في لها أثر فلا والمفسدين البغاة كقتل الشرعية،

 أو صاحبه، في خلل وقوع وإلى بعضه، أو عنه الانقطاع إلى عليه الدوام يؤدي العمل كان إن  :المعتادة غر  المشقة وضابط
 .المعتاد عن خارجة هنا فالمشقة أحواله، من حال أو له،ما أو نفسه،

 وقد ضبط بعض أهل العلم المشاق التي توجب التخفيف في صور، منها : 
 السفر : وشروطه :  -1

 . أن تكون المسافة والمدة معتبرتين شرعا 

 . أن يقصد موضعا معلوما 
 )أن يجاوز عامر البلد ) أفاد ذلك د . صالح اليوسف 

بط معرفة المرض المعتبر في التخفيف : أن يكون ذلك باجتهاد المريض بحيث يغلب على ظنه أن حالته الصحية المرض: وضا -2
 تستدعي التخفيف بأن يستند في ذلك على أمارة أو تجربة أو إخبار طبيب مسلم غر  ظاهر الفسق ) أفاد ذلك ابن نجيم (

ق من حقوق الله سقط عنه الإثم وقد تسقط مطالبة الشارع له بالإعاده  الخطأ: ويختلف أثره باختلاف ماتعلق به : فإن تعلق بح-3
كمن اجتهد في القبله فأخطأ وقد لا تسقط كما لو توضأ بماء نجس يضنه طهورا. وإن تعلق بحق للعباد فإنه يسقط عنه الإثم ايضا 

 د ذالك د.ابن حميد ود.اليوسف و د.الجبوري.لكن يبقى حق العباد فإن كان جنايه وجبت الديه وإن كان مالا متلفا وجب ضمانه)افا
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 النسيان: ماقيل في التفريق بين الخطأ في حقوق الله تعالى وفي حقوق العباد يمكن أن يقال هنا في الجملة , الا أنهما يتفقان في الحكم -4
فلا كالصلاة والديون ) أفاد ذلك ابن عند التذكر , فإن كانا مما لايقبل  التدارك كالجمعات وإسكان الزوجات سقطا بالفوات , وإلا 

 عبدالسلام(.

 الإكراه وشروطه: -5 

 ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ماهدد به والمستكره عاجزا عن الدفع. -1     

 أن يغلب على ظن المستكرهانه اذ يستجب تحقق ماهدد به. -2     

 رف او الضرب الامألم.ان يكون ما هدد به مايعسر تحمله قالقتل او قطع الط -3     

 ان يكون عاجلا وبلا حق)افاد ذالك صالح اليوسف(. -4      

 الجهل وهو على انواع: -6

 الجهل بالله وما يجب له فهذا لا يعذر به من كان عالما بإرسال الرسل. -1      

ويعذر به من عتش في البلاد الكافره او كلن حديث الجهل بما هو معلوم من الدين بالضروره فهذا لايعذر به من عاش بين المسلمين  -2      
 احد بإسلام ولكن يلزم معه استدراك مايمكن استدراكه.

 الجهل في مواضع الإجتهاد او الإشتباه فهذا يسقط الإثم ولكن يلزم معه استدراك مايمكن استدراكه)افاد ذلك د.عياض السلمي( -3      

 داخلا في ذالك اذا تحققت فيه الشروط الآتيه: العسر وعموم البلوى:سبب المشقه يكون -7

 ان يكون سبب المشقه مما يعسر التخلص منه. -1      

 ان يكون هذا السبب مما لابد للفرد ان يتعرض له. -2    

 ان يكون عاما في الأفراد او في اوقات الفرد الواحد)افاد ذلك د.الباحسين(. -3     

صغر والجنون والعته والنوم والإغماء والسكر, ومنه ماهو عضوي غر  العقل وهذا منه ماهو خلقي طبيعي النقص: منه ماهو عقلي يشمل ال -8
 ويشمل الأنوثه, ومنه ماهو غر  طبيعي ويدخل فيه مختلف العاهات كالعمى والخرس والعرج. ولكل سبب من هذه الأسباب خففيفات خفصه.
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 .دونها النص روعي النص عارضت فإن نصاً، تعارض لا أن والترخص، للتخفيف الموجبة المشقة في العلماء اشترطلكن 

 .المشقة تراع لم نادراً، وقوعها كان فلو غالباً، المشقة وقوع يكون أن بعضهم  واشترط

 :وهي للتخفيف الموجبة للمشقة ضوابط العلماء بعض وزاد

 فإنه الشرع، من ضابط أو نص، فيها يرد لم مما أما إن كانت .الدليل فيها يتبع للتخفيف مقتضية بكونها النص فيها ورد مما المشقةأن تكون 
 العادة و بالعرف يعمل فإنه ذلك يمكن لم فإن للتخفيف، الموجبة والمشاق العبادات، من نظائرها إلى ينظر

 النوع الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعه.

ن وضع الشريعه اخراج المكلف من داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اخيارا, كما هو عبدا لله اضطرارا، ان المقصد الشرعي م المراد بهذا النوع:
 ومما يدل على ذلك قوله تعالى)وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون(.

 الفرق بينه وبين النوع الأول:

 لمن تمسك به.النوع الأول معناه: ان الشارع وضع نظاما كافلا للسعاده في الدنيا والآخره 

 النوع الرابع معناه: ان الشارع يطلب من العبد الدخول تحت النظام, والإنقياد له لا لهواه.

وإن كانت  -إخراج المكلف من داعية هواه لا ينافي كون الشارع قاصدا حفظ مصالح المكلفين, لأن مصالحهم سبب عدم التنافي بينهما: 
ا لاتنال على أكمل الوجوه إلا من خلال أحكام الشرع, وهذا لا يتحقق إلا بالتحرر من الأهواء فإنه –تنال إلى حد ما مع إتباع أهوائهم 

 والنزوات وطلب المصالح الحقيقيه وفق ماقرره الشارع, ولا سيما أن الأهواء تتفاوت مع الناس وتتعارض فلا يضبط مصالحهم إلا الشرع.

 قواعد مترتبه على هذا النوع:

 م, والوقائع معهودها وغريبها, والأحوال ظاهرها وباطنها: كل ذلك يجب إخضاعه لأحكام الشريعه, وإدخاله في الناس عمتهم وخاصته
 الإمتثال لها.

  من شأنه ان  –ولو كان في فعل المباحات  –إن اتباع الهوى طريق إلى المذموم, وإن جاء في ظلم المحمود, لإن التوسع في إرضلء الهوا
 ء هواه دون التقيد بقيود الشرع, فإذا حصل هذا جره هواه إلى تجااوز احكام الشريعه.يعود الإنسان إلى إرضا

  إن اتباع الهوى في الأحكام الشرعيه مظنة لأن يحتال بها المكلف على اغراضه, كالمرائي يتخذ الأعمال الصالحه سلّما لما في أيدي
 الناس.
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 ات إلى الأمر او النهي او التخر , فهو باطل بإطلاق. وكل عمل كان المتبع فيه ان كل عمل كان المتبع فيه الهوا بإطلاق, من غر  إلتف
بإطلاق الأمر او النهي او التخير , فهو صحيح وحق. وإما اذا امتزج فيه الأمران, فكان معمولا بهما فالحكم للغالب. فمثلا: من 

و لإذن الشارع,فإن علم انه حرام فانكف دل ان هواه تبع اعتاد اكل اللحم من مطعم معين محتمل ان يكون في ذالك تابعا لهواه, ا
 وإن لم يمتنع دل على ان هواه السابق.

 اثر مراعاة المكلف لهذه المقاصد في العمل:     

 مع ان عمل المكلفين بمقتضى المقاصد الأصليه يجلب لهم وحقق المقاصد التبعيه, وايضا عملهم . بمقتضى المقاصد التبعيه يخدم المقاصد 
الأصليه: فإن الأفضل أن يقع العمل بمقتضى المقاصد الأصليه لأن البناء عليها اقرب إلى الإخلاص, ويصّر  تصرفات المكلفين كلها 

 عبادات, ولأنه يتضمن تحقيق المقاصد التبعيه بشكل تلقائي.

 ا بقصد تحقيق المقلصد الأصليه. وأما إذا  إذا قصد المكلف العمل بدافع من المقاصد التبعيه, فإن هذا القصد مشروط بأن يكون مصحوب
 كان العمل فقط لأجل نيل النتعه فهو العمل بمجرد الهوا, فلا قيمه له ولا ثواب في الآخره.
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